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معادیء علم ألعقاب 


حقوق الطبع محفوظة 


j ee 
Al 2 سور غ سالا هی ار‎ a 2 ۱ 
مكتبة سماحة آية الله | لمی‎ RE ME 


eae! e ا السید دحجد‎ a 





المركز الاسلامی التقافی 
AS 4‏ سماحة dl‏ الله العظم, 
السيد محمد حسين فضل الله العامة 


تاج و چ ی ےر توس ete‏ لح ار سس 





CA ۳ 


استاذ القانون الجنائی الشارك 
بكلية الحتوق بجامعة باغازی 


الطبعة الاولی 
\AVe‏ 


۳ 


Lid bile. ee صان‎ 


س 
هم o:‏ 


هه A‏ سم 
السياسة الحنائية : 


بهدف القانون ULL‏ إلى مكاغة الإجرام » و حتیتا هذا الهدف يضم ااشرم 
النصوص التى محدد el bl‏ وتبين العقوبات والتدابير الوقائية القررة لها » Cece‏ 
فى ذلك سياسة criminelle ho‏ 16 معينة ٠‏ فالسياسة المنائية Cee‏ 
ong‏ الهادی* اللازم اتباعبا نی حدید ما بطر Glog Wye‏ المقوبات والتدایبر 
القر EE‏ 


ولک پرمم الشرم سياسة جنائية سايمة [KS‏ مواجرة الرعة واطد من 
انتشارها »يحب معرفة العوامل المؤدية de youll‏ باعتبارها ظاهرة اجماعية » و حدید 
الأغراض القصودة من العقوبة والتدبير الوقائى وإيحاد الوسائل الكفيلة بتحقيق 
هذه الاغراض . 

ومن أجل ذلك نشأت علوم عديدة تساعد الشارع فى وضع سياسة حنائية 
رشيدة » أهمراء عل الإجرام بفروعه الثلاثة © Jes‏ العقاب » وعل الإحصاء 
oul‏ » والبوليس الفى » والطي الشرعى وغيرها . 


)1( یعتبر الفقيه الالانی « E (« Chis‏ ا من استعمل 
الوسائل call‏ یمکن آن يتخذها المشرع فى وقت معين وف 9 معين من أجل 
مكافحة الاجرام + أنظر : 
Merle (Roger) et Vitu (Andre), Traité de droit criminel,‏ 

Paris, 90% p.7. 
ay Us ne سنه‎ 
Anthropologie طبائع الجرم‎ ele : وهذه الفروع الثلاثئة هى‎ (1) 
Psychologie Criminelle ite, وعلم النفس,‎ Criminelle 
Sociologie Criminelle وعلم الاجتماع الجنائی‎ 


سب A‏ <= 
تمریف gle‏ العقاب وتحدید موضوعاته ۰ 

ع العقاب Science pénitentiaire‏ باه Pénologie‏ هو و عة القو اعد 
الى کیلد ال الو احبه الاساع و 3 فرص العقوبات والتداسر الوقائية Chal‏ 
آغراضا الاجياعية ووسائل تنفيذها و كيفية معاملة الجرمين معاملة سليمة تضءن 
حقيقأغراض المقوية ۱ . 

وواضح من هدا التعر بف آن عل tle lial‏ موصوعل ر بسیین ها : 

اه ازالب ابيا اق وه أو Gy (wat‏ 

۴ — معاملة الجرمین الماملة السايمة الى نكتل حتيق آغراض ONLY‏ 

نقد تعبير ( علم العقاب » ومدی صحته : 

على الرغم من شهوع تعبير ( Je‏ العقاب » فى الا حاث العامية » فقد انتقده 
بعص العأماء من ناحبه أنه نفيك #عس الل عل المقو بات» ۴ Chm‏ أنه «تناول 5 
إلى جانب العقوبات - التدابير الوقائية ٠‏ 





> أنظر فى تعريف علم العقاب‎ ) 
Tullio Delogu, Legons de Science et Droit Em 
1957, p. 33; Charles Germain, Eléments de Science pénitentiaire, 
1959. p. 9; H. Donnedieu de Vabres, Traité de Droit Criminel 
et de Législation Pénale Comparée 1947, p. 274; Jean Pinatel, 


Les diverses conseptions de la Science ‘Pénitentinire. Rev.sc. 
crim., 1949 p. 705. 
سئة ۱۹۷۲ ص ۱ ؛ يسر آنور على وآمال عبد الرحيم عثمان  علم الاجرام‎ 
Bp الط‎ nee سلذل: اترو‎ 6 PAA هن‎ YAY وعلم الک انم تیا‎ 
۱۸۱ الاحرامية ل سنه ۱۹۷۲ ص‎ 
نشاته يسمى ع م السحون))‎ 0 a يلاحظ أن علم المتاب كان‎ (Y) 


Science pénitentiaire‏ باعتسار أن كلمة Leet ae‏ تعنى 
' ( التوية ) وهی الفرض من السحون الأوربية التی تأثرت بالافكار الدينية . 
cae‏ كثير من الباحثين استعمال تعر 2 


— © ae 


دمن 
Lal‏ عنو بات 5 las‏ وقانه مثل بعص صو ر الإختبار lal‏ و مص شالت 


الملاحية الى ۳۳ قىل المحسكوم عليهم 4 و SN‏ اقترح | anal‏ أن Tana) sages‏ 


٠‏ ناحيةأخرى فإنهذاالعل يتناول بالدراسة ee‏ سالب العاملةالتى بصعب وصفها 


۲۱2 © معاملة إلى ميث‎ le « A تعر جدید‎ ) lid Jo dD 
کر مان‎ de? ب ) تعپیر جديد هو‎ 


Science de traitement des délinquents 


وعندنا أن هذا النقد مبالغ فيه إلى Se‏ » فالمقوبات مازالت حت اليوم 

هى المزاء الجالى الاسامی على الرغم من أهمية التدابير الوقائية » آما بمض ‏ 
اسالیت المحاملة الى بصعت Yes‏ ما عقو uy Ob‏ ف dain‏ \ متفر عه عن 
العقويات أو مرتيطة بها إرتباطاً وثيقاً . ولذلك فإننا نژید الیقاء على تعبير 
ae‏ العتاب» نظرا أرسوخه وعدم وجود مبرد كاف nga‏ 

لايقوم عل المقاب على عل دراسه تشریع Citas‏ وتطبيق المزاء الذى شص عليه 
القاعدة SLL‏ واعاسحث فيا پنیفی ان تكون عليه الجزاءات المنائية والطريقة 


ell‏ لعاملة Ona al‏ > مدا فى ذلك على الدراسات التحريبية التى تقوم على 
ملاحظة اأ وقائع وا واستخلاص oul dl‏ العلمیه التي 12 


وإذن فمل العتابهومصدر( شر بع اليقاب ¢ Législation pénitentiaire‏ 
ای أنه مصدر تموعة القواعدالقانونية اتی حك العقوباتوالتدابير الوقائية وتنظم 
العلاقة ان اكوم عليه وساطات التنفيد 00 5 ولاشك أن من واحب المشرع 





+ ۳ ب هن‎ cae آنظر : + مجمود نجیب‎ + we 
۰ ۲ جحسنی ب ص‎ Gust محمود‎ )۲( 
۰ ۲۲ محمود نجیب حسنی  ص‎ )۳( 


Vee‏ دين 


: 0 nea) adada aude owl العقاب 2 ن ڌو‎ Or ALG Beane Cyt أن‎ 


3 و اتقو انی‎ es of} Ch ۵ pita عنم أتعقاب‎ Jas 


عل العقاب وان (de OF‏ متميزاء عن غيره من العلوم ASL‏ إلا أنه غير منقطلم 
الصلة ا 6 فو عضو ۳ ۳ سره هم العديد A‏ ن الملوم ا دأنن؛مثل عم الإجرام 
وقانون المقوبات وقانون | الاجرا ءات ا دعم الاحصاء oh ١‏ 0 


. و عبر هرا‎ heal عم العا ا عى و عم النفس‎ ۴ gil 


ولا تشضساوى هدم العلوم والقو انين cr‏ خی اد اقرا بل العقاب 6 ولذلك 


سويز rs‏ سیان قرا ase‏ وه ٠‏ 
آولا ۰ عام العقاب وعلم الاجرام : 


يبعدث عل الاج جرام فى اطرعة كظاهرة إلجياعية بقصد تقعى أسيابها . أماء 

العقاب فيو a‏ هله الظاهرة ل جرامية فاق Nar dl‏ بل اللازمة لعلاج ا 

دمن ٠‏ هنا a‏ الصلة الونيقة ey‏ الإجرا ددع العقاب الأول هو ص 0 في Ce‏ 
الجرم والثای 5 0 ( معاملته » > ۳ ie atl E‏ الا جرام« مدخلا) 
ال ع الا ge‏ أن ع Lee wae‏ أن Gh‏ دوره فى اختبار 
اطز 2 ou‏ ا فى القاس [لمسجرم ووم 0 Fe‏ ب معاماتة عا GaAs,‏ ق‌اشدف cy?‏ الجزاء الا 
3 صو ۶ الدر اساث الى nal‏ مها Ade‏ - الا جر ام 6 ساره a‏ حرق تقول أن عم 
الا جرام یقوم بعملية ( esl‏ عن ) ¢ آما a‏ العقاب فيقوم دعم a‏ » العلاج i‏ 
3 صو هدا التشخيص 6 5 شاگ | أن lec‏ أله ملا شو ق عا ل سرا مه * التشخیص؛ 


ن هنا oe‏ حوث 3 من ل ی حر e‏ ام والمقاب تمدو موز متم AG eas‏ 


سم مس وس بت 





ee (\)‏ ميس ی E‏ 
)0 عوض محمد ہے میادیء عل م الاجرام — aie‏ ۱۹۱۷۲ فون a‏ 





مم او س 

۱ انعدو مات‎ re) علم أنُعقاب 3 قافو‎ : Lasts 
Age قانون العقوبيات هو موعة 3 القواعد القانونية ا یرد ا راثم‎ 
ی فاضوتها یم اختيار‎ “Wh القررة لما ۰ آما عل العقاب فهو موعةالأصول والبادىء‎ 
دو ده عم‎ gall yo الدور ال‎ gia, دمن هنا‎ ‘eel معاملة‎ ed ust ا:‎ LI 
وأساليب العامة‎ AAI ءات‎ Ly العقاب في معاو نه الشر ع لاختيار انس‎ 


الدقابية “فمو عثابة « المرشد » الذى يضى* طرق الشر ع دم‌دی خطاه فى 


ثالثا : عام العقاب وقانون الاجراءات الجنائية ۰ 


هناك علاقة و ثيقة بان ie‏ المتاب و ۰ ن الأجراء ites‏ 6 0 
الاحرا ية لتوقیع و تعفیز العقوبات والتداییر الوقائية 01 قانون Ae‏ 
الجنائية . ومن ناحية أ خری فان العامة sole‏ لا 0 ن مشبرة الا me‏ 
للاشراف E‏ » ولذلك1م جرت معطم التشر « بعا تإلى ا pals‏ الإشراف 
على التنفيذ | Jn Gal‏ الفعیل فى ١‏ حصومة التنفين » ; تنش بين الدولة صاحية 
Me‏ في العقاب وبين الم ای م عليه اللزم بتحمل العقوبة » ويتولى قانون 
الاجراءات ASL‏ بيان ألم > سکم هذه الخصومة . 


مهنو مات الكتاب 
gosh‏ الببدث في 9 lial‏ عل ۳ بعة 1 ابا ر لس چ : 
لباب الأول : الأساس الفسكرى إلعقاب . 
الباب الثالى : ال اءات المنائية . 
oct oo‏ 


الات \ 3 8 اا العقاسية . 
باب الرايم :سم تا 


e 


لباب الأول 
Kall gy‏ 6 للعقات 


أدت الدراسات العامية فى مواجبة الظاهرة الإجرامية إلى ظبور آراه متنوعه 
لتوضيح الأساس الفسكرى لاءقاب NE‏ ما كان سائداً مرن نظريات عقابية 
حى أواخر القرن الثامن عفر 27 . 

ویعسکن المييز بين أربعة اتحاهات اهتمت بتحديد أغراض العقوبةوأعدافباء 
الأول عثله الدرسة التقليدية ( السكلاسيكية ) وتلحق مها الدرسةالتقليدية المديدة 
( النيركلاسيكية ) ونتمیز بالطابع النظرى الیتانیزیی مع التعلق إلى حد ما بتراث 
الفلسنات de Ll‏ والثانی عثله الدرسة الوضعية الإيطاليةو تتمز بطابع البحث الوصنی 
gl‏ . وقد حاول البمض التوفي قبين الدرسة التقلیدیة والدرسة الوضمیتوذلك 
gue‏ عدارس التوفيق ٠‏ أما الإتجاه الرابع فيتمثل فى حركة الدفاع Sele‏ . 





)1( اصطبفت العقوبة فى القوانين القديية بفكرة الانتقام والتنكيل 
بالجانی » لأنها كانت تعتبر الجريمة اعتداء على أوامر الآلهة » ونجد ذلك 
واضحا فى القوانين المصرية القديمة وثانون مانو الهندی وقوانین بلاد 
ما بین النهرین واشهرها فاون اللك حمور ابی . انظر : 
Bouzat (Pierre) et Pinatel (Jean), Traite de droit pénal‏ 

et de criminologie, paris, 1963, 1. I par Bouzat, 2. 34 et sS. 

أنظر أيضا : جندى عبد الملك ‏ الموسوعة الجنائية ‏ ج ه سنة ۱۹۲۲ 


ص ٤۷۷‏ » محمود نجيب حسنی اص ۲۸ ؛ DE‏ ثروت ا ص ١5١‏ ۰ 


fae Vs = 
۱ او فصول ش‎ Jl wll هدا‎ oe ENS 
. الفمدل الاول : الدرسة التقليدية‎ 
اوه‎ Ggalls GU hall 
‘ مدارس التوفيق‎ Pel jal 


ee 1 8 6 

z 1 
ل ازاول‎ 
ae cee 5 


OF <h‏ ۵ موم وه 
اكوم ام رز 
ata}‏ ی: الأساسية لأمدر سة اتتقايدية : 


spill راید‎ Cesare De Becearia دی بکاریا‎ alae ISU! in 

التقليدية classique‏ ¥016 رغم أن هناك ne lose‏ ن اشكر ل 
اثتقاد الأوضاع الكابية فى OWI, Sa baal‏ کترم Ua‏ رک 
الاصلاح الحنالى : ی عصره ؛ وقد رأس بنفسه اللجنة الى Carel‏ جموعة قانون 
العقوبات الذى أصدره لیر ned Bel ay‏ توسکانا فى Loe‏ سنة ۱۷۸۲ » وید من 
الناحية التاريؤزية أ د اول قانون عقويات آوری أة قم على 1" سس حديثة yal‏ الارتباط 
بدا Age pt‏ ۳ م والعقوبات و الناء عقو بات الاعدا ام والتمزيسو الصادرة العامة 
وکان ذلك كله قبل قيام الثورة الفرنسية سنة ۰۱۷۸۹ 


f 

ls‏ مولفات سكاريا AT‏ صفیر « في ارام 14 ges:‏ سره 

۶ نادی فيه عمادی* حديدة 6 کان لما صداها فی التشرمات ۱ اة سا 6 
و Ales wa)‏ تقعلة oe‏ ی تار عم القانو ¢ AL oul‏ الذى كام عليه 
“Goalie cy re‏ اله ورة =o‏ )1( - وقد ات کارا هده Sokal‏ + من 
نظرية العقد الاجیاعی ؛ والى تتاخص فى أن الساطة الما كة ليست إلا wee‏ 


للممجتمع 4 وما ee‏ هده الساطة دن حى العقاب 942 ¢ ۳ عل تنازل من 
ea‏ 


)1 نیما "۳ بالبادیء النی نادی يها بکاریا انظن : 

Glaser, Beecaria et son influence sur la réforme di droit ” 

penal, Re v. int. dr. PÊP., 1923, ۰ 425; Richard, Le E de 
Beccaria, Rev. se. erim., 1964, p. 773. 5 


أفراد cag‏ مذه السلطة عن حقهم فى الدفاع عن أتقسيم وأحوالحم لمارسه 
بالفياية عمهم شية تحقيق الصاحة الاجماعية ٠‏ وإذن فافراد EE‏ 
توقيع المقاب عايهم إذا ما خالفوا شروط العقد الاجماعى . ويرتب على ذلك 
أن الدولة لاعلك فرض عقوبات قأسية أو سكية مادام حقبا فی العقاب مستمداً 
من حقوق الدفاع الماک لأفراد الجتمع ٠‏ 


وانطلاقا من هذه النظرية أسس بسكاريا النادىء التى قامت عليها الدرسة 
التقليدية»وأمم Solas‏ > هده المدرسة : 


اولا : الساواة on‏ اللاس فى العقاب » لان كل فرد قد ازل للمجتمع عن م قدر 
من الحقوق oe‏ يرل عنه غيره من الافر اد . ومودی هذه اأساواة وجوب 
2 اطرام والعقوبات عحموعة نصوص قانونية واضحة لا تدع Sod Whe‏ 
القافى » وهذا هو « مبدأ شرعية الرام والمقوبات » الذى تأخذ به كافة 
النشریمات الحديثة . ویترنب على ذلك وجوب نشر نصوص القانون لتتوافر له 
العلانية اللازمة لتعرف السکافة عليه . 


ثانيا ٠:‏ عدم النالاة فی‌قسوة tal‏ بات » لان الأفر ادلم يز لو | للمجتمع الا عن 
بعض حتوقهم اللازمة لقيامه » وما عدا ذلك من الحقوق احتفظوا يما لأنفسهم 
ومن الأفضل للدولة أت تطلق الریات مع القیام بحملات واسة من 
التوعية والارشاد . 


ثالثا : غرض العقوبة هو الا كرر امجرم dal yal‏ ولابقلده فيه غيره؛أى منع 
الحالى من ارتسكاب جرعة جديدة ( الردع الحاص) » وصرف‌الاخرین عن ارتكابها 
( الردع العام ) ٠‏ وعلى ذلك يكن فى مشروعية العقوبة أن يسكون الا الناشىء 
من توقيعها أ كبر من الفائدة التى بتوقعپا الحالى من الجرعة » وذلك دون مغالاة 


ولا إفراط فى القسوة » OY‏ المقوبة المتدلة أجدى فى abs‏ الأجرام من 
الستوپة الفلة 17 


رابعا : عاد التيجرم والعقاب Lil yo‏ مادية أو موضوعية £3342 عى أن 
uae‏ النقونة مفوط بالكضال الادية ومدی: ما ade‏ من ضرر على الجتمع Lan,‏ 
الط عن ن ا ورف Le‏ ر ارات هرت ما انق 
الشرر الذى أصاب الجتمع فق Fe teres morc aac ne ar‏ 
حسام ةالحطأ KO MW‏ . وبناه عليه فالشروع عقوبته أخفمن عقوبةالجرعة التامة 
والاشتراك عقوبته أخف من‌عقوبة الفعل الأصلى » ولا جوز زيادة عقوبة افمرم 
العائد مادام الشرر الناشىء عن جرعته مساو للضرر الناقىء عن جرعة 


۰ البتدىء‎ eal 


خامسا : الفرد هوسيد إرادته حين أبرم مع الدولة العقد الاجماعى » وهوسيد 
هذه الإرادة Cal‏ عند ما خالف العقد بارتكاب الجرعة ۰ وبناء على ذلك لا جوز 
مساءلة الحانى عن جرعته إلا bl‏ توافرت لديه الإرادة الحرة » فلا محال لمتاب 
sad‏ أو الصغير غير المميز » كا أنه لا محال لوجود مسئولية مخففة ٠‏ 


وقد فال مص ا هده الدرسه إلى Am‏ القول أن حرية الاختيار كاد 
alles Cos‏ دی الانسان ١‏ ون إرادته كاملة عندما تار أحدطريق الخير spells‏ 
وذهب البمض الآخر إلى أن حرية الإختيار ‏ فضلا عن کونها مطلقة - فهی 


ایضا متساوية بين جیم الجناة عندما يسكونونكاملى الإدراك » فلا Sle‏ للهنابرة 
3 ۰ ; ۰ ۲ 
فى العاملة ينهم بحسب ظروف کل منهم ° . 


سند 


المدرسة ‏ الى القول بنظرية of SYED)‏ النفسي )) بمعنی أن العقویات من 
شانها أن تخلق لدى الأفراد بواعث مضاده للبواعث الاجرامية تتوازن معها 
أو تزيد عليها فتصرفهم عن الاجرام ( محمود نجیب حستى اص (VE‏ ۰ 

(؟) أنظلر ۰ رعوف عبيد س مبادیء علمالاجرام  a ANY) divs‏ 


وقد نادی پشکرة < المية الاجاعية » الفیلسرف GHEY‏ بنتام 
Jeremy Bentham‏ پمال إن التانون الذى > >> الأفعال الانسانية هو قانون 
اللزة ولا ؛ فاللذة (أو النفعة) هى وحدها ابر الرغوب فيه » والام( أو الضرر ) 
مر الشر الذی يجب تفادیه ٠‏ وبناء عليه فالفمل لا يسكونخيراً إلا إذا وود 
نفع أ و لذة» آما إذا أدى إلى شرر أو آم فهو شر » ومبمة التشریم الوضعی 
DST‏ کر قدر من اطرية من آحن gat‏ أ كن قدر من اللزة سواء 45 
ial‏ حسية و معنوية » مثل السمعة الطيبة والراحة اللفسية والصلةا مستهبالاخرین» 
آما القیود التى يضما با التنشريع لحر بات‌الافراد فنپدف ال تین النفعة الاجماعية 
والعقوبة اللجدية هی ما كان الأذئ ای یب GUL‏ وفنا راسا ف نظره fe‏ 
الإزة الى يسعى إلى ae‏ بارتكاب الجرعة » وبذلك شحقق الفرض من العقوبة 


وهو الردع . 


وقد لا حظ البعض أن فسكرةالتفعية الاجماءية تسمم بتشدیدالمتوبات ا AS‏ 
مما تسح به فسکرة الأساس التعاقدى لاعقوبة التى تقيد العقوبة حدود القدر الذى 
Jy‏ عد الافراد دن حقوقهم للمجتمع 4 أما ماه ره 3 النفعية الاجماعية lax’‏ لق العقوية 
إلى الدی الذى G4‏ هذه النفعة » ولذلك كان پنتام Ll‏ إلى حدما فى تشدید 
eer ee)‏ بسکاری نی توخی التناسب de bl gy‏ والقوية ۰ ۰ 


تأثر المدرسة التقليدية : 


Gol. ae col‏ + الدرسة لع قايدية ت دوا ھا كلا 4 الملدان رونت ¢ اذو 
کر من التشريعات Jl‏ الأخذ بها 4 al;‏ تطبيق Soll‏ + امدرسة القاس ره دتمثل 
ف « اعلان حتوق الانسان والواعلن 4 AF sual gall‏ الثورة الفراسیه سنه ١۱۷۸۹‏ 


ققد لصت المادة السادسة من هدا الإعلان على تعر بف 2 ,4 بقوها : 2 ان اريه 


)1( محمود نجیب خسنی ہہ ص ٩۲‏ ؛ رعوف عبيد — ص ٠ YO‏ 


oe VA س‎ 


هی السلطة التى علکما الإنسان ويفعل عقتضاها كل مالا ضرر فيه على حقوق 
الغير » إ نأساسماالطبيعة » وقاعدنها العدل» وحامیما القانون » ويوجد حدها املق 
Sis‏ أشن Mewes ee E SV ae‏ 
دار Apo ial Clee‏ 5 نادى به بكارياء Lal‏ الأول هو : ليس 
eee esl a Shallow legit‏ اتسیو شوه وان 
الثالى هو : لا جرعة ولا عقوبة إلا بناء على قانون وضع وأصدر قبل الجريعة 


وطبق على وجه قانوی ۳ 


كذلك أثرت الدرسة التقايدية فى قانون العقوبات الفرنسىالصادرسنة ۱۷۹۱ 
فافر نهدا هه ار < والعقوبات » واستیعد السلطة التقديرية لاقاضفى Ob‏ لص 
على عقوبات محددة ثابتة لها حد واحد » وألغى Go‏ العفو » واستبعد العقوبات 
الؤيدة والصادرة العامة ary‏ حالات الاعدام ف FY‏ حال Ae kate‏ | کانت 
٥‏ حالة فى التشريع الا ا 


ولكن سرعان ما تبين عدم ملاءمة هذه النصوص الثوريةللاوضاع السياسية 
الجديدة فى عمد الامبراطورية وقصورها عن حاية انجتمم وحنظ الامن lhc‏ 
قانون العقوبات لسنة ۱۸۱۰ آشد من سابقه متميزاً بالطابم 
المؤبدة » وزاد من الحالات الى جوز فا اجک بالاعدام» و نص‌عل عقوبة الصادرة 


العامة » واعترف لاقاضى بسلطة تقديرية Ob‏ جمل لتكل عقوبة حدا Gal‏ وحداً 


ON, العقو‎ Mel 4 النفعی‎ 


أقصى » وأقر الظروف القفة فى انح فقط بشرط Vi‏ يجاوز ضرر te bl‏ 
Aan‏ وعشرين فرنکا ١‏ 


لو ye‏ 18 اتسين متكا نع SN‏ الما 
للقانون الجنائى ‏ طبعة ثانية سنة VATA‏ ص ۱ . 


(۲) محمود نجیب جحسنی ناص VE‏ ۰ 


نقد المدرسة التقليدية : 


على الرغم من التأثير العميق الذى تر کته الدرسة التقليدية فى الفكر انا » 
والتغيير gall pS‏ أدخلته على التشريعات المقابية » فإنها ل تسل من العيب » 
وقد وحیت اليما de‏ انتقادات » Lal‏ : 


| أنها مدرسة متطرفة تبالغ فى التحريد »إذ أغفات « الفاعل » واهتمت 
« بالفمل » » أى أنها ركزت اهمامپا فى اطرعة ومدى خطورتها على الجتمع » 
chil,‏ شحص Sal ge gu‏ | محر asl‏ ¢ فنغار ت اليه 6 لو کان LIS‏ حردا 1 


۷ آرت الساواة التى نادت بها إلى الظل » فتحديد عقوبة ثابتة توقع على 
كلمن برنسکب‌جرعة معينة مسا کانت‌الظروف واللابسات الواقعية » حمل العقوبة 
اف تاه ار اه نی Sy elise oN)‏ اتمه وال و ومن ای 
آحاطت بايا وقت ارتکاب الجرعة » وليس حا القول بأ نالحزاء الذى بردع 
lass‏ يصلح اردع جيم الناس 217 . 


المدرسة التقليدية الحديدة ( الندوكلاسيكية ) : néo-classique‏ 16016 


قامت الدرسة التقليدية الجديدة على أنقاض الدرسة التقليدية الأولى » وقد 
اعتمدت على نظرية العدالة المطلقة La justice absolue‏ للفياسوفغانوئيل 
كانت 18١٠8 = ۱۷۲١ ( Kant‏ )الذى انتقد li‏ 4 النفعية الاجماعية 
التى تبرر العقوبة بالفائدة التی تعود من ورانها » وقال إن ساس العقوبة هو حةيق 
العدالة الطلقة » GLU‏ يعاقب OY‏ العدالة تتطلب ذلك » فن ارتكب شرا بإرادته 
ah‏ ين أن دلو سرتسا خی شخ ر یدوز اشوین 
52 ال‌تاب يقوم على أساس العدالة الى توجب التكفير عن ٠ LE‏ وفى سيل 


توضيح نظريته مسرب « كانت » الثل المعروف عن « الحزيرة .المبجورة » 


خلال ريف ندا حي agen GYAN‏ حفن کک بے عو NG.‏ 


حت ۲۷۱ به 


bale abandonnée‏ والذى يقول فيه انه لو leh‏ ان الشر المقيمين فى 
حر بزه ما قرروا اأرحيل منپا و وکا خاوية » من Gal sl‏ قبل أن حر وها آن 
هدوا Pa‏ > بالإعدام صدر فا رعم أن هذا انفد eure‏ الحدوى باللسمة 
لاحاعه > dat lel‏ قانون > سام se‏ العقاب lagi ٠‏ الثال ضر به « كانت » 
33 کدبه قوة الاحساس Madly gat,‏ ى ye‏ أى جتمع .و ns plant oye ak‏ 
Say‏ أن الدولة Gag‏ من توقيع العقوبة إلى حقيق منفعة اجماعية تعمثل فى 
يك الناس من oT‏ العقوبة (الردع العام) وف إصلاح الجرم ( الردع انلاص )> 
ولسكن هذه النفعة يحب أن تكون فى الرتبة الثانية ٠‏ وهكذا ييز «كانت » 


بين حت العقاب والفائدة الحتملة من ورائه » فالاول يقوم على فسكرة المدالة » أما 
(J‏ 
به ۳ 


الثانية فبی محرد هدف عمل للعقو 


وقد تأر انصارالدرسة التقليدية الحديدة بيده الفلسفة ۲۱ » قمعوا بين كر 
العدالقوفسكرة النفمية الاجماعية»فالمقوبةتقوم اساسا على العدالة وترمی إلى قيقماء 
ولكنها يحب أن تسکون مقيدة بحدود [pate‏ الاجماعية » فليس للیجتمم أن 


٠ عا يجاوز حدود العدالة ولا الغرورة ف نفس الوقت‎ Gila 


وقد انتقد أتصار هذه الدرسة فكرة الساواة الجردة بين جميع الاششاس الذین 
تتوافر لديهم حرية الإختيار » وقالوا إن هذه امرية تتفاوت من شخص لاخر» 
لآ انها هذه الحرية هو القدرة على مقاومة الدوافع الشريرة الى تغرى Cig, pW‏ 
وهده القدرة محختلف من شخص لاحر » بل إمها تتفاوت بالنسية لذات الشخص 


من تصرف لاخر » وبالتالى تصبح الساواة بين الأشخا ص عرد Gal fal‏ لا أساس 


. ۷ أحمد فتحی سرور اص‎ © EY ص‎  ازوب‎ )١( 


(؟) من أتصار هذه المدرسة = جیزو Gulzot‏ وجوفروی 101051208 
وأورتولان 09210182 وجارو Garraud‏ وجارسون Garcon‏ 


له من الواقع ۰ وقد رتب shail‏ هذه الدرسة على aud‏ ضابط حرية الاختيار 


على هذا النحو نتيحتين هامتين ها : 


الأولى: أن حالات امتناع السئولية ليست محصورة ق‌الحنون والعته » و إعا 

عفن لتشمل مرد اها حرية الاخقیار Ga‏ کانت الاسباب الودية AUD‏ 
والثانية دوجوب الا خذپنظامالسئو لالحنا اطففنة Responsabilité pénale‏ 
0 لأنهداكفريقاءن المهمین تتقص لديم حرية الاختیار ونما لا تدم 
عاماءمثال ذلك pan‏ حالات‌الامراض النفسية والعصيية الى aca‏ قدرة pyar hl‏ 


1 هدم هده القدرة‎ of مه نوازع الشر دون‎ glia ep 
: تأثير المدرسة التقليدية الحديدة‎ 


یمود إلى هذه المدرسة الفضل فى انتشار أنظلمة التخفيف shill‏ » مثال ذلك 
نظام الأعذار القانونية » والظروف القضائية الخنفة » ووقف تنفيذ العقوية ۰ كذلاف 
برجم لما الفضل فى الأخذ بنظام التفريد Gad‏ السأخوذ به الان فى جيم 
التشريعات الحديثة ٠‏ 


وقد أرت تمالم هذه الدرسة النشريعات الوضعية» نفی‌سنة ۱۸۳۷ أدخات 
تعد Sb‏ جوهریه على قانون العتوبات الفرنسی انحبت إلى خفيف العقوباتو منع 
صور التعذیب » فالغیت العقو بات القاسية کتطم اراچ (er ales‏ فيد 
الإعدام فيه 6 das yg‏ الجرم mi > gale‏ ی ووضع )42.5 ا حلقة 2“ م الحديد و die 5c‏ 
4 ایور » والوصم بالدید الحمى ۰ کذلك : توسم الشارع الفرنسى فى نظام 
لفاروف الخففة حتى شعات کل » ومیز بان الوا تابر ۳ الم ا(ماد ,4 
من حيث العقوبات » بم ألغى عقوبة الاعدام فى cl A‏ السياسية بالرسوم الصادر 
فى ۲۹ فبرایر سنة ۰۱۸۵۸ 


كذلك أثرت تمالم هذه الدرسة فى قانون المقوبات الأای‌الصادر سقة۱۸۷۰ 
وفانون العقوبات الايطالى السادر سنة ۱۸۸۹ . 


ee‏ ۱ یت 
نقد الدرسة التقليدية الحديدة : 


كان AT‏ ما وجه من نقد إلى الدرسة التقليدية الحديدة هو أنها أفسحت الجال 
ارات الفسيزة e roan‏ بالجتمم Sel‏ علي ' 
ذلك أن نظام السكولية انائية الخفغة أدى إلى توقيع عقوبات قصيرة الدة » وهذه 
العقوبات لا تفيد کاداة ردع ولا هی تصلح كوسيلة لاعادة تأهيل المالى OO‏ 


Jah CHIT‏ عل هنه الدرسة آنبا آهمات اصلاح آمر الالی ورکزت 
اههامها فى حتیق العدالة واردع العام . وقد أدى ذلك إلى ازدیاد واضح 
فى عدد ا رام . 


)1( محمود تجيب حسئى س ص 1١1‏ ۰ 


ا وقد لاحظط aoe‏ هذه ل أن ذ سيك کب ۵ من الجرائم 
ee oo‏ الدرسة os 3 (als, Sasa ce‏ السجون الفاسد 
مجموعة آرائهم تعاب ا Ecole Pénitentiaire AG ca irene‏ 
وقد ردت مفسنأد نظام السحوة الیرم أمرين : الأول هو الاختلاط بين السحونین 


وبفضل جهود هذه ee‏ سین يت ا J aes ae‏ 


ی 


ae ا‎ ۱ 





افضاالبشنای 
المدرسة الو dsc‏ 
سياسة العقاب ق الدرسة الوضعية : 


منذ قيام الثورة العامية فى منتصف القرن التاسع عشر » بدأ تطبيق مج 
الملاحظة والتحربة فى دراسة السلوك الإنسالى » وقد اتضح هذا التفسكير فى اشجاه 
الفلسنة الوضعية التى أنشأهاف فرنسا أوجست كرت AugusteComte‏ 
وهی الفاسفة التى ابتعدت عن الهج الميقافيزيق وأنكرت كلتفكير لا یمد على 
اللتحربة واللاحظة » وبالتالى فان Seal‏ اليتافزيق يعتبر “sy les (tee‏ 
KEY‏ التثبت منه بالتحرية ۳ . ۱ 


وقد اعتمدت السياسة النائية الوضعية على الموج hall‏ للفلسفة الوضعية » 
وق ضوثه فسرتالجرعة وحددت رد الفعل ctl‏ + عنما والتدابير الانعةلارتكابها ٠‏ 
وقد أدى هذا التفسیر all‏ للجرعة إلى نشوء عل الاجرام » وکانت النتا التى 
أسفر عنما هذا ال هى الى وق اسان E‏ 


وم نأشور زعماءالمدرسة الوضعية:سيزارىوميروزو 2“ Cesare Lombroso‏ 





(۱) مرل وفیتی س ص ۲ ؛ أحمد فتحى سرور س ص O.‏ + 


deal )۲(‏ فتحى سرور سد ص ٥۰‏ ۰ 


سنة ۱۸۷۲ أشهر ba‏ لفاته بعنوان « الانسان المجرم L'homme criminel(‏ 


سے۷ س 


وإريكو و Enrico Ferri‏ ورافايل Raffaele Garofalo ase‏ 
él;‏ مبادىء هله الدرسة هو إنكار حرية الاختيار واعتئاق E‏ الجيرية 
ot Déterminisme‏ أن الإنسان e‏ ا 3 تصرفاته » بل هو مسير نتيحة 
عوامل خارجية وداخلية دفعته إلى التصرف . ويتطبيق هذا البدأ على اطرعة 


شمان A‏ نتيحة توعان دن Sal gall‏ ها : 


fal gall — ١‏ العضويةو الئفسية الى es‏ الك ك1 ل و النفسى للحالى. 
الموامل الاجماعية العارئة 5 
5 الدرسة \\ لو le dance‏ ی ive‏ الجبرية |( S08) fla)‏ 


أولة ٠‏ لا عال لفسئولية الحنائية فى صورسا التقايدية وهی ال له 
الأدبية البنية على Ibs‏ الحالى » ما دامت الحرعة نتيحة لازمة لموامل معينة 
خضع لتأثيرها 5 اکن اغبا راقو ارك Saath ls‏ 4 لان 
ads ele oll‏ ال Se Lie Sele‏ 


وعلى الرغم من انتفاء السئولية الأدبية لاحالى » فإنه س على حسد تعبير 
اریکو فرى — مسئول مسكولية اجماءية Socialement responsable‏ 
معنى أنه مخضم قهرا عنه لاتدبير Gall‏ يراه الجتمع كيلا بالمياولة دون اجرامه 
ub au‏ 
قالط 2 ae Vi,‏ ات ماهر القن ی Sa‏ هو ارت 
الاهام مها.» فتد وفمت ولیس ف التدور YIU!‏ » واعایسکمن انلطر فى شخص 


(إ)كان اثريكو فرى استفادا للقانون الجنائی بجامعة روما » وقد وضع 
ى سنه ۱۸۸۱ مولفا بعنوان / علم الاجتماع الجنائی » 
Sociologie criminelle‏ 
)1( كان البارون جاروفالو رئيس دائرة بمحكية اسستثناف نابولی 
Naples‏ وتد وضع فى سنة ۱۸۸۵ ملفا بعنوان « ole‏ الاجرام » . 
_Criminologie‏ 


ee‏ ب 


الحانی » فالحانی ست. کا يقول لومروزو حر ومة اجماعتة Microbe social‏ 
4s? dy‏ ا جتمع » ولذلك يحب على paral‏ أن is Beery‏ الجر اء الذى بکفل 
وضعه فى ظروف محول دون عودته إلى الإجرام ٠‏ ولا يمكن اعتبار هذا الاجرا* 
« عقوبة » لقت الجانی » فانكار مسئولیته يستتيع عا لوعن اط او عا هذا 
الاحراء يعد محرد وسيلة يداف بسا الجتمع عن كيانه a)‏ عرد تدبير hs‏ 
Mesure de stireté‏ وير تب على ذلك وجوب امخاذ هذا الإجراء مع كل 
شخص ey‏ جرعه ¢ سواء کال al er‏ عاقلا » غير is‏ ۲ مزا ps‏ جيم 
هزم CNW‏ ع gal‏ الجتمع ضد خطر عودة الجانى إلى الجرعة من جديد : 
وتبعا لذلك لا يوجد محال اكلام فما يسعى عوانع السئولية الحنائية » فكل 
إنسان مسثول عن جرعته » ععنی أنه يحب أن مخضم لتدبير بق ا جتمع "من عوده 
الجانی إلى ارتكاب جرعة أخرى ٠‏ 


ثالثا : من واجب اجتمم | لک بتخاص م ن أذى ا عة س أن 
lt‏ الاسپاب والظروف البيئة ها » مثل الفقر والحبل واارض وفساد نظام 
الاسرة والمتقدات الإجماعية ال السيعة كالأخذ Sl‏ ر ۰ وقول « فری » إن تک ليف 
الوقاية من م الجرعة 0 oe ‘yk Gs‏ كاف الملاج » وذرب لذلك مثلا بالشارع 
pall‏ الذى بنقاب أثناء الليل مسرحاً لاعديد من الحراتم »فإنه يكن انعها أن 
يضاء هذا ne‏ أن تضاعف اضاءته » وهوأمر لابسکلف الدولة إلا القليل إذا 
قورن بتكاليف ملء الشارع برجال الشرطة لضبط الناة وبفاء مزيد 

من السجون ٠‏ 


وقد اسم هنا اغوم a ee‏ امار 3 السابقه ‘ ee‏ 
الم عة Ante delictum‏ وتنبىء عن ميل حو الإجرام » 0 


الاشتباه والتشرد ٠‏ 


رابعا : القدابير gil‏ بتعين على انجتمم امخاذها مم الجرمين » أى بد 


om YA = 


وقوع الجرعة » تلف باختلاف الفثة التي ينتمى إليها الجرم «ووفتا لمم التحربى 
قسمت الدرسة الوضعية الجرمين إلى خسة أقسام : 

٠ الجرم باليلاد أو بالتكوين‎ - ١ 

٠ بالعادة‎ eal — ¥ 

. اللجنون‎ eal 2 

6 مسب ارم بالصدفة ٠‏ 


الجرم باليلاد لا أمل فى إصلاحه » ولذلك يتعين استتصاله من متمم عن طاريق 
الإعدام أو الغ ااژید أو الإقامة فى مستعمرة زراعية . وثنس هذا المیر حب أن 
باحق الجرم بالعادة ولکن بشرط أن يثبت اعتياده على الاجرام ۰ أما الجر انون 
فيحب ایداعه ف مستشى للا اض العقلية . والتدبير الذى des‏ ضد الجر ۱ 
jail)‏ ات هش الرسط gece‏ تدرا رسالا ل aes Paes‏ أ 
صناعية » ولكن يحب التحرز من تعريضه لعقوبة تؤدى إلى اختلاطه بثيره من 
الحناة حتي لایتحول إلى محرم بالعادة ٠‏ كذلك افجرم بالعاطفة يحب أن يتخذ مهه 
تدبير شبيه بعا يتخذ مم امجرم بالصدنة . ۱ 


وإذن فالتدابيرالواجب انخاذها مع ال جرمينقد تسكون « استثصالية » بالاعدام 
آو « عازلة » کلاعتقال نی مستعمرة مدی الياة » و « علاجية » SE‏ ضم .فى 





مستشنی للا راض العقلية » أو « اجتاعية » کحظار الاقامة فى سکان معين أو 





٠ من ممارسة وظيفة أو حرفة أو مرنة معيئة‎ el 
: تأثر الدرسة الوضعية‎ 
أحدثت الدرسة الوضعية ثورة فى مبادى* القانون الجنالى » ذفتحت الجال أمام‎ 
جديسدة لمسئولية الحنائية قوامما « الخطورة الاجرامية » دون‎ 4 jb) 
. حرية الاختیار‎ 


= ۲۸ سح 


كلك ك ساضت هده المدؤسة 3 وضم قو اعد علوم حد بده Lal‏ الاجراء ۰ 
3 دفعت tall‏ رد A‏ ن التشر Wola‏ لحنائية إلى التوسع فى لاغذ ۳ oe‏ )0 التدابير « 
سواء قبل وقوع الجرعة أو بعد وقؤعبا . وقد اهم قانون‌المقوبات gall‏ بالتداير 
الوقاثية ا لما OUI‏ السادس من | الكتاب | الأول( لأواد ١55 AS‏ ( . 


نقد المدرسة الود ضعية : 


على الرغم من الدور الكبير الذى لعبته الدرسة الوضعية فى Bs‏ الإجرام 
وتوجيه سباسة العقاب = اسهدفت لانتقادات عديدة » أبرزها Vl‏ غالت 


6 الا همام شحص الجرم pl,‏ بت ال ف » الحر as‏ ( 9 و dail‏ ماد ره تصوب 
اجتمم بالفرر ۰ 


كذلك أخذ على هذه الدرسة إنكارها لرية الانسان واختیاره » واعتبار 
أفعاله وليدة الحبر » رغم أنه من اللازم فى جميع التشریمات أن تقم حرية الاختیار 
فی الاساس I‏ من الستولية الحنائية » ولو قدر SV‏ تشریم وضعی آن یقم 
السثولية الحنائية على انتفاء دور الارادة الانسانية لا كان فى ذلك أى تقدم بل 
رجوع إلى الوراء 6۱۱ . 


كذلك يعيب الدرسة الوضعية أن تصنيفها لبعض فلات الجرمين تصنیفحکی 
بموزه الدلیل » ففسكرة امجرم بالیلاد أو التسکوین لا سند ما من الواقم » بل إن 
التحرية والشاهدة تکذیها » الثابت آن ye LAT‏ امرمین لابتمیزون بأی شذود 
فى التسکوین » کا أن الشذوذ فى التكوين قد پتوافر فى اشخاص ۸ يرتكبوا 
جرية ما ولا يوجد فى ظروف pple‏ ما حمل على الاعتقاد بأنهم سوف يتتحهون 
محو الإجرام . 


(۱) رعوف عبید ساحن ٠ VY‏ 0 


eee‏ ی 


Gol at,‏ فل الدرسة الوضمية آنبا حاعلت الدور التربوی لاقانون ؛ 
نالتانون نظام إجماعى يعبر عن call‏ الأساسية. التى تسود ف اجتمع » ولاعتوية 
میزلبا دين ال م الإإجماعية باعتيارها > دزاء قتعم العدالة 4 وت کرد وسيلة 


() ي 
للاح الحانى 3 ردنا عن عن اجتمم 


SE SEED 


الفْضًاالثالم* 
مدار س التو ق 


کان دن الطبيعى إزاء وحود مدرستن متعر فتن ها المدوسة التقلید 4 ور 
الوضمية » أن Lar‏ بعض الدارس ماولة التوفیق نما . وقد عجلت هده الدارس 
فى عدة احامات تبنی كلما على امم بين النهج الميتافيزيق للهدرسة التقايدية والنيج 


. ألو ضعمة‎ dw rd ol 


وسنتصر السکلام هنا على مدرستین ها : المدرسة ASUS‏ » والا حاد الدول 
لقانون العقوبات . 
الدرسة الثالثة of‏ الوضعية الانتقادية : 


یت هده الدرسة بال اة lsc‏ أن الدرسة النتليدية هی الاول » والدرسة 
لوضعية هی نا رقم وقد ظبرت ی ایطالیا Ue;‏ الفتییون اعانویل Se‏ 
E. Camevale‏ ورناردینو ألعينا Alimena‏ .ظ وحما فى Jel‏ من 
رجال الدرسة الوضعية ولسكنبما basil‏ بصواب بعض الانتقادات التى وجرت إلى 
تلك المدرشة » غاولا تلافيما بتبى بعض آراء الدرسةالتقليدية )0 وإذن فالطابع 
Sul‏ شده الدرسة هو التوفيق بين اراء المدرسة التقليدية و اراء المدرسة الوذعية » 
lols‏ القانوق ا ی ان فلت ال ا Bye‏ 
ارغم من إنكار أنصار هذه المدرسة لفكرة حرية الإختيار إلا or‏ اون 


(۱) تخلت هذه الدرسة عن فكرة ( المجرم بالیلاد أو التكوين (C‏ التى 
نادت بها الدرسه الوضعية ( محمود تحيب حسنی — ص ۷۸ ) . 


عدأ السولية الأخلاقية التقليدى . أما من حيث الجزاء فهو یتسم لیشمل 
ا « العقوية » كوسيلة لار دع « والتداير » التى يوقمها التاضی طبقا اماییر قانونية - 
أما هدف الحزاء الحنائى فو تحقیق « العدالة الحنائية »© وهذه العدالة لاتقوم على 
فكرة مثالية محردة كا ذهبت الدرسة التقليدية » ولا على فسكرة الدفاع الإجماعى 
اش وه ی رجا Saeed‏ نماض ات 


وید جم ال هذه 0 الفضل ۴ ا ۶ اء اأدرسة الوضعية وعاولة 
vine‏ 1 للتطبيق CD‏ 


الاتحاد الدولى لقانون العقوبات : 


" آسس هذا الامحاد نی سنة ۱۸۸۰ BE‏ من کبار آساتة القانون الحنائی ؛ 
أحدثم الفقيه الالانی فون ليست Franz Von Liszt‏ والثانی الفقيه 
المولندى فان هامل Van Hamel‏ والثالث الفقيه البلحيى أدولف برنس 
Adolphe Prins‏ وقد جن مؤسسو هذا الاحاد الموض فى الحدل الیتافیزیق 
Sake Sty a ET‏ حول DEAD Gi‏ راتمرید ‏ 
yeas‏ | إهمامهع ال كل الفياسة الحنائية ذات الطابع العلمى » فنادوا بالايقاء 
على « العقوبة » كحزاء Blin‏ مع التسليم بأن شا عدة أغراض » فقد تكون 
للتخويف أو الإصلاح أو الاستصال pss‏ | الع الملمی التحريى فدعوا 
إلى دراسةشخص الجرملاختيار ما بلاعه م ن‌المقو بات 0 لتدایر ٠‏ ونادوا بالتفريد 
التنفيذى لاعقوبة بعد تصنیف اكوم علیهم las‏ | لشخصياتهم الإحرامية ٠‏ 


Deas SI)‏ الا ماد أن الاجرام نم إلى توعان ھن الموامل 5 عرامل 


)\( اکان ر ees‏ مون ee VEX‏ 
(؟) محمود تحیب حستی س ص VA‏ ۰ 


— ۳۲ س 


تتعاق بالتسكوين الحسدی والنفسى Jeb‏ » وعوامل إجماعية تتصل بالبيئة الى 
عاش فيها » وتبا لذلك يتمين sll‏ بان نوعين من الجرمين : الجرم بالاعتياد أو 
بالطبيعة Gl‏ يتحه إلى الاجرام بت ثبر عوامل كامنة فيه » والجرم بالصادفة اذى 

co‏ ۳ عوامل إجماعية دفءقه إلى الاحرا رام . وال حانب هدرن الذوعين يوحد 
نوع ثالث يتمثل فى الجرم الشاذ الذى برجم إجرامه إلى <ال عقلى أو نفسى لايصل 
إلى درجة المنون » وهذا الجرم لايجدى معه العقوبة وإعا يحتاج إلى وسائل علاج 
عن طريق التدابير الوقائية . 


وقد اعترف أنصار LAV‏ بأهمية التدابير الانمة gil‏ يدف إلى عاربة العوامل 
dele Yl‏ التى ى۶ أسباب المرعة . 


وقد Sa)‏ ميأادقء هذا الا ماد sal‏ عدد eS‏ من فقراء القانون é oul‏ 
Sails‏ مدارس تتبع میادئه » مها : الدرسة الفنية القانونية 
Ecole Technico- Juridique‏ التى أسسها ف روما سابانينى Sabatini‏ 


Wile الع أ ف مدريد‎ Ecole Pragmatique العملية‎ 4w pally 
۰ ی‎ a 
Saldana 


وقد توقف نشاط هذا الاحاد سبب وفاة مؤسسيه ونشوب المرب المالية 
الأول ؛ ثم حلت محله من سنة 1984 Suck)‏ الدولية لقانون العقوبات 
gl Association internationale de droit pénal‏ ما ز زالت قاعة حتى ov‏ 
و توا عقد المؤعرات الارن 13 ٠‏ وقد اعتمدت هذه المعية على المج العلمى 
التحربي » Godoy‏ بتعدد أغراض العقوبة » وأقر ت بقيام التدابير الوقائية ولسكن 
لا جوز اجيم نسيا وین العقوية 6 ENS‏ اهتمت بالتفريد التنفيدى Ay gia)‏ 





۱ )وین اتان dans!‏ الجسعديسة هو S|‏ حان حرافن 
ee‏ 0 1 وسکرتر ها العام هو الاستاذ pu‏ بوزا Pierre Bouzat‏ 


۱ ۳ 0 1 | | لع 
لصتل لات 


تلو J‏ مگھو مم الدفاع آلاحتماعی 3 
فكرة الدفاع الاجعاعی کاساس لنظام المقاب ليست جديدة فى الفسکر 
الحنانى » بل عتد جذورها إلى الفلسفة الاغريقية إذ حد اشارات شا فى کتابات 
آرسطو » WIT‏ وردت فى کتابات بعش الفلاسفة والغسکرین آمثال فولتر 
ومنتسکیو وبكاريا وبنتام وغيرثم . 


وکان مفهوم الدفاع الاجماعى fees‏ عل aye‏ اجتمم من اجرمین 6 فكان 
eal C sue (2 Ley‏ و لس ot » Socal‏ آن الدفاع عن اجتمم يقتضى معاقية 
رم بنض النظر عن إصلاحه واعادة نکیفه مع الجتمم 217 . 


وقد i‏ هذا الفبوم القدیم بفض ل shail‏ ح رك الدفاع الاجماعى؛ فل يعد المدف 
الباشر هو حاية الحتمح من الحره‌ین بقدر ما هو حاية الجرمين أنفسهم من 
الجتمع الذى بانظرم وبعاردم من حظيرته » وتتحقق هذه Ul‏ عن طريق 
8 إعادة تاهیلپم Lele!‏ » وهو ما یمود فى النباية cid‏ على الجتمع » وهذا 
الفپوم الحديد للدفاع الاجماعى هو ما دعا البعض إلى تنضيل تعبير « حركة 
التأهيل الاجناعى » على تسیر « حركة الدفاع الاجماعى » 2 . 


والدفاع الاجماعى لا يعتبر مدرسة فقبية بقدر ما هو حركة إصلاح يدف إلى 
(۱) یسر انور على وآمال عبد الرحيم عثمان ‏ ص ۲۲۲ > جلال ثروت 


من با 107 ree eee‏ كين موصن 2 
(؟) أنظر : یسر آنور على وآمال عید الرحيم عثمان س ص ۲۳۲ . 


یت ۳ سم 


ارساء قواعد سر اسه ااه حل بده عرفت باسم A io‏ الدفاع 1 لاجماعى 


وسنبين فما يل Sil‏ الحناح التطر اق کرک الدفاع الاجماعى وعثل 
اا 0 ثم أفكار الجفاح المتدل و عثله مارك fail‏ . 


نظرية جراماتيكا : 

إتضح المفبوم الحديث للدفاع الاجماعى عندما أنشاً الفقيه الايطالى 
فيليبو حرامانيكا Filippo Gramatica‏ الأستاذ صامعه حنوا « or‏ دراسات 
الدفاع الاجماعی « Centre d’études de défense sociale‏ ق سنة ۱۹۶۵ 
وحعل متره مديئة حنوا ٠‏ وق ALL‏ ۱۹۶۷ عقد حرامانیکا فى « سان رعو » 
roe Jal San Remo‏ للدفاع الاجماعی : 5 عة الو عر aul‏ 
فى « ليبج » Lidge‏ سنة 545( وف هذا الؤعر صدر القرار بإنشاء « Agel‏ 
الدولية للدفاع الاجماعى « Société internationale de défense sociale‏ 
E EE‏ 





(۱) وقد وضعت هذه الجمعية برنایجا لقواعد الحد الأدنى للدفاع 
الاجتماعی نشرته سنه ۲ وینقسم الى أربعة أقسام هی ' : 

اولا : البادیء الاساسية لحركة الدفاع الاجتماعی : 

| س ان الکناح ضد ظاهرة الاجرام من الواجبات الاساسية التی 
تقع على عاتق الجتمع . 

۲ دیا ان سقی ها HRN‏ ان ومنتل وه يجو اع کات 
اة لكر أن لاحقة لماع ويسر الفنون. Aa.‏ اكد الوسائل. الى 
يكن آن taki‏ ا اكت للاقلال: من تلك الظاهرة . 

۲ س يجب أن تهدف هذه الوسائل اللي حياية المجتميع من المحرمسين 4 
Gay LS‏ آن تهدت إلى حماية اعضاء الجتمع من خطر الوقوع ی الجريمة. 
وتشاط الجتمع فى سبیل هذین الهدفين هو ما يمكن أن نعبر عنه بالدفاع 
الاجتياعى . وحركة الدفاع الاحتماعی فى تأكيدها حمایه الحمو ع من خلال 
ا ea pl‏ ت gill‏ ان seca‏ ف کو تواحی الحیاه الاجتماءية احتزام 
الشخصية الانسائية . 

انیا : المبادىء الاساسية للقانون الهنائى : 

۱ - يحب آن تعتبر العاية الحقيقية للقائون الجنلی هی حماية الجتمع 
وأفراده ضد ظاهره الاجر ام 

| س وق سیل تحقيق قیق هذه الغاية يحب ضمان احترام القيم الانسائية »> 


اس 
ت 


وقد شرح حراماتیکا نظر يته ومو اف منوان ( سباد 6 ى* الدفاع الاجماعی » 2 
وقد Lala‏ پا عل عنصر WS‏ ھا 00 <ي الده AE‏ 3 العقاب 3 وواحب الدولة ۳ 
التأهيل الاجماعى 





ree 
—- 


0 عن es‏ واخلاص باستجالة Jes‏ 2 وتكويم سلو AS‏ ما لم 

کک يصب أن تالقان ا حقوق الانسان » فيراعى 
Lila‏ حانب الحرية الشخصية ومبدا القرعية . 

اا ۰ نظرية القانون الجداثى : 
علی الحقائق ie‏ , 

بت Sf gs‏ وی نون لا تشر 
انکار محردة عن حرية الاختيار لدى الانسنان » أو عن الخطأ والمسسئولية > 
وذلك دون انکار القیم الاخلاقية الراسخة نی ضمیر الجتمع » والاعتماد على 
شسعور کل أنسسان بمسئو لیته الاخلاقیه ۰ 

Coe ee ee Sees 
رز ۽‎ eee ae 2 " من‎ 

ر Leal‏ : برنامج تطو در القانون الجدانی : 

۱۰ س يجب التنسيق بين التدابير المختلفة التى ينص علیها 0 
الفعل re‏ ۱ 

۲ س يجب أن تكون التدابير متنوعة حتى تسمح للقاضى باختيار التدبير 
و احده تتتابع مراحلها مسستهدية بمبادیء ومعطيات الدفاع الاجتماعى .. 

ge ی‎ 6 eae E كيدا‎ ar 
: وأنظر أيضما‎ 

Mare Ancel, Un programme minimum de défense 
sociale, Rev. sc. crim., 1955, p. 562. 





(1) 


F. Gramatica, Principes de defense sociale, paris, 1964, preface 
de Mare Ancel. 


الفاضل . أنظر آیضا : ۱ = 


Udita ae aN Solu a 

الجتمع فبو على الرغم من ضرورته الا أنه من صنم الانسان ۰ ویرتی علی ذلك 
أ الدفاع عن المجتمع کب أن ودف إلى ۳ thes‏ الفرد الدى هلو 00 
cy‏ 
كافة الوجوه » ولکن نظرا لكون الإنسان يميش مع أقرانه فى الجتمم فان 


التعاون ° بقتهی الخنيف cy‏ مظاهر و حو ده الطبيعى بشرط آله متمارضص 


cr 4 LA, a a حه‎ 


ااجتمع وغایته . والانسان دو صقة حقيقة A.aaalo‏ 


ذلك مم‌حریته ومصاحته . وإذن ai‏ أوضح جراماتیکا صفتين پارزتین فى 
الانسان » الأول آنه [نسان طبیعی حر » والثانية at‏ انسان pel‏ 


ومغى جراماتیکا يقول ان الدولة لیس من حتبا معاقبة الفرد » وذلك 
iI hee‏ ۱ 


)1( إن فكرة المقوبة تتعدر من p gute‏ تساطی للدولة فى علاقتها بالفرد ؛ 


والمابيعة gli > yall rea‏ ۳ هذا a spall‏ لان الفرد 38 صائع الدولة ذامها ۰ 


(wo)‏ إن bial‏ الذى عار سه الدولة کت a‏ نكون ا صناعة الافر اد ؛ولاحوز 
أن xis‏ عل aa) 4 ell interdict » lyse‏ ص ال 
Oe ito. pea 9‏ کی et Loe LION‏ ف مو ی ر 


والعقاب ¢ els‏ وسيلة سمل وبدانية ومتوحشة é‏ ولا موم Je‏ عاق الدولة القيام 





Wt 


EF. 
sociale fondé sur la connaissance de la «personnaliten, Rev.se. 
erim., 1973, p. 348. 


Elis,‏ محاضرة جراماتیکا بعنوان : البادیء الاساسية Se‏ § الدفاع 


ایام بت Resa‏ اعمال: Sai‏ الريك GY | ASN‏ لغب 
القاهرة سنة 1955 ص VAL‏ . 


Gramatica, L’informatique dans un syséme de defense 


سس wea‏ رسب 


بوظيفة ا إصلاح الفرد ‏ وبالتالى فس لا تقوم من خلال الفرد س بأية ميمة 
من شامها إصلاح الحتمم ۰ وقد لت oem‏ جز cA) gil‏ إصلاحالمحرم 6 و ut Ju‏ 
عاجزة عن إصلاح الحتیم » وليس أدل على ذلك من أن كافة الحتهمات البشرية 
رقم ات روگ مد ی ذلك ذا ن ارام d‏ ختف بل فى 
قل هی ره <a‏ 

) >( أيه مد العقرية ما سررهأ ne we ¢ E‏ ص عدالة مطاقه حرده é‏ 
وهذه العدالة تفتقر اليما gol gall‏ الارضية ۱ » فالقوانين تعاقب الانسان على أساس 
AY ead‏ قد تتعارض مم ما تسکشف عنه الماوم الحديثة من حقائق وصفات 
لصيقة بطبيعة الانسان 


و حب الا شی أن الانسان ۱ عاش سوی مره واحده 3 3 Whe‏ ما بودی 
العقوبة إلى حطم حياته وحياة الابرياء من أفراد أسرته . هذا Aad‏ عن عقوية 
الاعدام gil‏ رم الانسان حقه الطلبيعى e‏ 


)>( تلم الدولة فى مواجبة الفرد بالقيام بنشاط ]314 devoir Vactivité‏ 
من أجل تقو AS‏ و تأهیله Nts pee alam 3 Leal‏ 3 ا fcr gia‏ على القيام 


ete O 


ولذلك فقد ان الاوان AN‏ شوه اس dia alg, Aol gala‏ 


seul )۱(‏ جراماتیکا نظرية العداله المطلقة التى قامت عليها فلسفة 
الدرسة التقليدية الجديدة ( النیوکلاسيكية ) ووصنها بانها زعم خاطىء وغیر 
واقمی . وانما العدالة الحقيقية فى نظره عدالة اجتماعیه تقوم على أساس 
Ga‏ الفرد فى تأهيله اجتماعیا » وبذلك یمکن وضع تعریف جدید للعدالة بأنها 
)0 لكل فرد العمل النافع الذى يحتاج اليه 4 
a chacun Yaction bénéfique dont il a bésoin‏ 
(yo 559 Stal se 85‏ ی ۲ + 


والاجماعية و الافاعنه 0 فالدفاع عن الحتمع لا ينبني أن شل es Xs‏ الدو له 
والفرد » وإعا يحب أن يتحول إلى تعاون إيحالى بینهما » وذلك عن طریق ربية 
الفرد وتثقيفه ومعالته وإصلاحه . 


۳ س واجب الدولة فى التاهیل الاجتماعى : 


الع وفع بقابله التزام الدولة بالقيام بهذا التأمیل ؛ 
والدولة فى سبيل قیاما بهذا الالزام ما أن تستخدم الا کراه » لأنهاإذ تفعل ذلك 
عارس حق الفرد ذاته فى هذا التأهيل الاجماعى » ولا علك الفرد أن يتنازل عن 
هذا الق او ol aby ol‏ به لازه jock Wars‏ الغرر شفسه 0 


واستئادا إلى هذين المنصرين إنحه RS‏ عو وضع نفام حل دل SbF JF‏ 
نظام قانون العقوبات » هو نظام قانون الدفاع الاجماعى . وأثم سات هذا 
القانون ی : 

؟ س الانحراف الاحتمامی dilall of‏ اللا اجتماعیك : 
L’antisocialité‏ 

رفض حراماتیکا استخدام تعبير السئولية الشخصية الذى أخذت به اادرسة 
التقليدية » كا رقش بير انلطورة الأجماعية الذي نادت به المدرسة الوطمية » 
واستعاض عنهما بفكرة الاحراف الاجماعی أو مناهذة امجتمع أو Ahi‏ 
اللا احماعیة و موم ارکن الادی Wh pid‏ ص الفعل انالف للقانون ا الامتناع 


YY Û 
ae عن آداء و اجب تانوی‎ 


۲ س اهلية الانحراف الاحتماهی : 
تسکون آهاية الا محر اف الاحم‌اعی من موعة الفاروف الییه لوحية و النفسية 
gil Bio-psychiques‏ حمل الفرد من الناحية القانو 45 pre‏ نا اجماعياً ٠‏ 


. ص إت‎  اکیتامارح‎ )١( 
5 531 حرامماتيكا سیم ی‎ 5 


فبذه الأهلية تکشف عن مدى النضج العقلى والذانی لدى الفرد حتى كن وسف 
شارك من الناحية القانونیةبالا حراف الاجاعی(۰۴ وقدظن اللعض أن جراماتیکا 
قد استبعد الاهلية QTL)‏ يمفبومبا التقايدى وهی الادرالك أو المییز وحرية 
الاختیار » والقيتة أنه على المكس ,أخذ بها باعتبارها أحد عناصر yas‏ أهلية 


الفرد الا عراف الاجاعی ^ . 


۲ سب تدای اتدفاع الاحتماعي : 


ذهب حراماتيكا إلى وحوب ASL‏ المقویات والتدابير الوقائية والاستماضة 
Lape‏ بتدابير الدفاع الاجماعی Mesures de défense sociale‏ فمده التدابير 
نتفق مع المیار الوحد وهو الاحراف الإجتاعى » ونهدف إلى إعادة تأهيل الفرد 
إجاعياً والأخذ بيده حتى یمود إلى ALI‏ الإجماعية (۳ , 

وهذه التداببر محوز تنفیذها ق آی سكان عدا السحون » ونظراً iS‏ 
آسمهدف الاصلاح فلا جوز د يدهأ که عن أن امكو ن ملاعة ML‏ 
eae‏ الط NICS ea Uh Casi ite ge‏ لزق 
عن التدابير التى تقخذ ضد الریض عرض معد أو OV » fie‏ الشخص النحرف 
bel!‏ هو شخص مریض أيضاً وصيضه هو مناهضة الجتمع'وهذه التدابیر يجوز 
فرضما سواء قبل ارتکاب الفعل الناهش للسدتمع ante factum‏ أو ads‏ 


post factum 


)1( جراماتیکا — ص ۷۲ . 

الطبيعية » بمعنى أن يكون اساسها الواقع » ولا يجوز للقانون الوضعی 
با تاد به gdh all gees‏ من هرر اة WRAY oI Clr‏ زغم عدم 
توافر أهليته الحنائیه . 

3 EY Ue حراماتيكا‎ 9 


؟ مس سياسة عامه لاتصلاح الاهتماعي ۰ 


إلى جانب تدابير الدفاع الإجماعى التى يرى جراماتیسک أنها خير وسيلة لعلاج 
» حالة اللا إجماعية 4 فا نه رف ضر‌وره وضم dole Orn ber‏ للاصلاح الا حماعی 
تتناول نظام الأسرة والأوضاع الإقتصادية والرعاية الصحية والبرامج التعليمية 
وغير ذلك ما Goh‏ إلى رفع مستوى الفرد فى الماعة . فبذء الامور نتجه هو 
ad gle‏ أرط ونسنهم.ق اعداد الصیر الات لفن ٩۶ LGU‏ ۰ 

نظرية مارك انسل : 

أثارت نظرية حرامائيكا مخاوف Lal‏ والفقباء لا نادت به من الناء قانون 
المتو بات 4 Cae‏ تدابير الدفاع الإجماعى ہی ولو كان ذلك قبل صدونر أى فعل 
مناهض المحتمم ما دام الشخص jut‏ باللا|جتاعية ۰ ومن أجل ذلك قام فریق 
من Aas‏ خر الدفاع الاج گی nee‏ مسارها ووضعها 3 Nol‏ الشرعية ¢ 
رأس هذا الفريق الأستاذ مارك انسل Mare Aneel‏ الستشار عحكة النقض 
الفرنسية والرئيس SE‏ لاحمعية الدولية للدفاع الاحماعی . 


وعرض مارك Lal‏ نظر fag ay‏ لفه منو ال( الدفاع الاحماعں اليد CO | Jo‏ 
وتتميز بالبادىء الاتية : 


)1( وقد ردد جراماتیکا الكلمات التى اختتم بها « فرى » Ferri‏ 
كتابه فى « علم الاجتماع الجنائى » وهى : « كلما أزدادت العدالة الاجتماعية 
قلت الحاحة الى اعمال العدالة الجنائية )») ( جراماتيكا سا ص ۲۹۰ ) . 


(¥) 


Mare Ancel, La defense sociale nouvelle, un mouvement 
de polique criminelle humaniste, Paris, 2e ed. 1966; MarcAncel, 
La peine dans le droit classique et selon les doctrines de la 
défense sociale, Rev. sc.crim., 1973, p. 190. 


ولا : التسلم Ge‏ 'لدولة فى المتاب » Gas‏ على ذلك الاعتراف 
9p‏ حود قأزون gall‏ بات وصلاحیته کاداة شیاه المنائية 6 ‘a‏ مروزه اصلاحه 
وتطهيره من كافة أشكال الحيل القانونية البعيدة عن الواقم )0 وقد أ كد انسل 


sepa Oe ارس‎ SU "تمك‎ basa Slant 


فانيا : الأخذ بدأ ye‏ الحنائية » ولكن طبقا للمنهج العلمى دون 
النهج الميتافيزيق الذى SOL‏ الدرسة التقايدية ٠‏ فالسئولية هی العنصر الفعال 
لتقي الشسخصى والإجماعى لاساوك الإجرامى » وفى ظلما ينم التاهیل الإجماعى. 
فالاعماد على حرية الإختيار فى تقرير مسئولية الحای لايبدف إلى fom‏ العقوبة 
تک عق الحرعة کا ذمبت الدرسة التقليدية » واعا بهدف ال‌تقدیر عنصر من 
عتاصی شخصية ارم وهو احساسه بالسقولية - وبذلك تسام السئولية فی مدید 
الأساو ب الواحب انباعه حيال الجر م من أجل تأهيله ٠ Leln|‏ فالسئولیه فى نار 
حركة الدفاع الإجماعى الجديد تؤدى دوراً علمیا هو الساهمة فى تأهيل الجرم » 


ولیس دوراً میتافیزیتیا بتمثل نی gat‏ الندالة ا ذهبت الدرسة التقليدية © . 


انشا : فا تماق بسياسة العقاب يحب امخاذ موقف جديد تجاه الجرم يشم 


: اقعية الإجماعية » ویتتضی هذا الوقف امخاذ انلعلوتین الأنيتين‎ Jb 


)4( مثال ذلك الحيلة القانونية التی تقول : « لا يعذر آحد بجهل قانون 
العتوبات » . وقد رفض "نسل الأخذ برای جراماتیکا الذی ینادی بالماء 
نظامنا القانونى الذی يقوم Loli‏ على حماية حقوق الانسسان ( انسل 
ص ۲۰۱ وما بمدها ) . 

٠ Lad آنظر‎ . ۲۹۹ 7 TAL آنسل — ص‎ (1) 


M. Ancel, Deéfendre la défense sociale? , Rev. se. crim., 
1964, p. 190. 


)1( الاعتداد بشخصية المجرم 


ان القافی ۳ ما ك a dln‏ 4 لا « اطرعة 6 » وهذا یقتفی عساعاة 
سحصیه 2 ارم فى | Aa gues‏ ة ASL!‏ کت توا ع القافى من ۲ الإحاطة بسكل 
م يتعلق Aware tu‏ مثل os‏ رده الطبيعى و حالته النفسم*و و Anis‏ الاجماعی 34 pees‏ 


ذلاك عن طريق ما دبسعی بالیبحث السايق عل ام واعداد ماف لے لشخصية ة الحرم 


dossier de la personnalité‏ عاتن ماف القضية الاصل ٠‏ وشماون فى اعد 
« ملف الشخصية » حموعة من الاخصا؛ out!‏ الإجماعيين والنفسيين LI,‏ أء 
وعاماء الإجرام . 
والبحث فى شخصية الجر م يقتفى تقسمم الخصومة النائة إلى صرحاتين : 
الأولى fail‏ فى ماديات الوقائم السندة لمهم وتك يغبا القانوی وتوافر أركان 
السكولية الحنائية . ally‏ لاختيار GLIAL‏ املاع لشخمية الل 612 
(ب) اعادة النظر فى الجزاءات الجنائية : 


ری الستشار انسل ضرورة إدماج العقوبة والتدبير الوقالی فى نظام موحد 
یهدف أساساً إلى تأهيل المرم إجماعياً » ولا يكن فى هذا الصدد عرد توحيد 
افو والتدییر DUI‏ » بل C4‏ ا منهما فی الأخر فی صورة جديدة 
تيدف إلى التأهيل الإجماعى ۰ فاليم هو الحزاء GULL‏ سواء كان عقوبة أو تدييراً 
إذ لاخلاف بِينْهما من الناحية المزائية » ولا يتطلع إلى العييز ley y‏ غير الفقيه 
إرضاء لسن الصياغة القانونية » أما دور القاضی عند ما يوقم المقوبة أو التدیر 
فروواحد فى المالين إذ يقوم celled Jem‏ من أجل إصلاح جرم 


رابعا : فما تماق بالتدابير السابقة على الجرعة بری مارك انسل أن الدفاع 
الإجماعى يرفض الاخذ بهذه التدابير فى صورة غير عدودة أو مطلقة » وذلك 


n 


+ ۵2 سب‎ CCl "اسيل حم هن‎ Cy) 


— 8 حسمت 
إحتراما للحریات الفردية.وإعا يحوزالأخذ ببذه التدابير فى أضيق اطدود yal gl‏ 


الخطورة الا حماعية وق اطار الشر عبه 6 و شحقى ذلك عن طريق 0 


~ 


\ 7 ید دك و تعربف الأطورة الا حماعية 0 

un Sr ee ees,‏ ن دی 

۳ س إعتراف القانون بساطة الدولة فى التدخل لنم الجرعة فى حدود 
Ag gl‏ ضيقة ٠‏ 

4 س ممارسة حق التدخل قبل وقوع Nass ۶ aa SUS aye‏ 

انتسار تعاليم حرعة الدفاع الاحتماعى الحديد : 

توبات تمالم حركة الدفاع الإحماعى الجديدبتاييد كثير من انفقراءوالباحثین 
ف کیم أحماء العام ؛ وق سنه ۱۹6۶۸ قررت الامم التحدة إنشاء قسم للدفاع 
Geko‏ » وفى سنة ۱۹۵۹ تأسست الجمية الدولية للدفاع الاجماعى . كذلك 
أنشأت جامعة J gull‏ العر بیة« النظمة الدولية العربية للدفاع الاجماعى ضد ار Cas‏ 


الى اتعقدثت جمعيسا العمو ميه لاول مره 3 أريل سئة VANE‏ الاي 








)1( انظر : مجموعة اعمال الحلقة العربية الأولى للدفاغ الأجتماعى 
الثاهر b‏ سیم ته 7 1۹ 4 و فد نافتشت هذه الحلثه الموضوعات الآتية 

| س وسائل الدفاع الاجتماعی ضد الجرائم الاتتصادیة . 

؟ س سدياسية الدفاع الاجتماعى . 

کن التغاون الدولی 2 محال الشرطة الحنائية . أنظر أيضا ؛ محموصه 
keel‏ الحلقه العربية الثانية للدفاع الاجتماعی القاهره س سنه .4۱۹۷ 
وقد تاققشت الحلقة الوضوعات الاتیه > 


| س ما هو مفهوم الدفاع الاجتماعى نخلریا وتطبيقيا . 


سس ]5 سے 





۲ اما مدى ملاعمة تطبيق أسساليب ووسائل الدفاع الاجتمامى فى 
مجتمعنا العربى ؟. 

ا Gia‏ حد یمکن أدخال بعض التطبيقات الخاصة بحركة الدثاع 
الاجتماعى فى التشريعات الجنائية العربية اذا ثبت ملاعتها لواقعنا العربى . 
ارا و Glee‏ ا لزنن pagal‏ انم الحريحة ر القن 
الكويت 6 ب ة ابريل نة .1919 . 

ومن الدراسات الحديشسة ق موضسوع الدناع الاجتمامی » انظر : 
السید يسن السياسة الجنائية المعاصرة ‏ دراسة تحليلية لنظرية الدناع 
الاجتماعی — الطبعة الاولی سنة ۱۹۷۲ ؛ وایضا مقال نفس الولف 
بعنوان : حركة الدفاع الاجتماعی بين العالية والمحلية ‏ الجلة الحئائية 
القومية ‏ الجلد الخامس عشر ب المدد الأول ( مارس ۱۹۷۲ ) 
ص of‏ وما بمدها , 

وفيما یتملق بنقد تعالیم حركة الدناع الاجتمسامی ¢ انظر : 
بحمسود تجیب حسنی - ص ٩۰‏ الد سين ب الولف الباق 
ص LA‏ ۰ 


ما هية الجزاءات الجنائية : 
الزاء النای هو الأثر Gill‏ يرنه القانون ليلحق الجرم يسبب ارتسكابه 
الجرعة . وقد ظلت « المقوبة » لقرون طوبلة هی الأثر الوحيد الترنب على المرعة 
اردع اللجرم والت‌کفیر عن سلوكه الخاطىء وردع ond‏ من الأفراد حتى لا يسلكوا 
سبيل الرعة » ون قانون Ob yall‏ يقوم عل العادلة الأنية + حرعة ك عقوبة . 
ولكن ظبور الدرسة الوضمية وما أعقها من مذاهب كشف عن عدم كفاية 
مداقية رم ما ار E ASG‏ بد من منع وقوع ele‏ فى الستتبل وذلك عن 
طريق SEL‏ « التدابير الوقائية » . وهكذا أصبح إزدواج العقوبات والتدابير هو 
الطابع المبز لافياتة GL‏ کف من التشریمات alll‏ 5 . 
الفارق بين العقوبة والتدبم : 
مهنا پادی* ذى بدء أن نشير إلى أن الفقه والتضاء لم يتوصلا إلى معیار 
عاسم للتفرقة بين العقوية والتديير الوقالى » وهذا ما دع البعض إلى القول al‏ 
لا 52 A>‏ فارق seen‏ : 


Serer 





)1( يرجم تعب التدابير الوقائية أو الاحترازية Mesures de sûretê‏ 
الى ابتكار الفقیه السویسری كارل ستوس Carl Stoos‏ ( آنظر : 
مرل وفيتى د ص ۵۰۳ ) ۰ 

(؟) محمود مصسطنی - الاتجاهات الحديثة فى قانون العقوبات ‏ المجلة 
الجنائية القومية ‏ الحلد الحادی عقر العدد الثالث ( نوفمير ١954‏ ) 
ص OV‏ وخصوصا ص 451 - 


مم OR‏ تفت 


ومع ull‏ عکن ta,‏ عامة آن نقول ان العتوية جزاء fea dhe‏ 1 
فی صورة |دخال الم Je‏ نفسية اك علیه ۰ آما التدبیر الوقای فپو جزاه 
جناتى يأخذ — على السکس من ذلك س صورة إخضاع الحسكوم عليه CAS‏ 
طی أو تسى أو لقيد ٠ ait‏ ونبادر إلى القول بأن الجزاءئ س المقوية 
والتدبير 0 قدرتفقان 8 الام asl‏ ى الذى ولحو ی احسکومءابه ess‏ اختلاف 
نسپته فی کل منهما ا التفسی مت الایداع فى السحن » وهو عتوبة » 
بوحد له مثيل » ولو pat,‏ اقل E‏ ايداع الدمن عصحة علاحية 6 ومو IN‏ 
وقالى7!؟ . 

ورتب البعض على هذه التفرقة بين العقوبة والتدییر تام الأنية : 

٠ العقوبة جزاء يقرره القانون مقابل الحرعة » فلا عقوية امار جرعة‎ — ١ 
آما التدبير نیجوز أن يتخذ قبل وقوع الجريمة » ومن هنا جاءت التفرقة بين‎ 
والتدابير اللاحقة علا‎ ante delictum التدابير السابقة على الحر عة‎ 
1 post delictum 

§ شنت لا يعاقب الشخص الا إذا ثبتت مسةو لیته الحنائية عن اطرعة » Ol‏ 

كان متمتعا بالإدراك أو التمیز وحرية الاختيار وقت ارتكاب اطرعة.آما aya‏ 
الوفالى فلا يشترط لتوقيعه قيام السئولية الجنائية » ولذلك فن المكن توئیمه على 
المجانين وصنار السن إدرء خطورمم الإجرامية عن الم 5 


۳ — لا كانت العقوبة مقابل de LI‏ فن الطبيعى أن gran‏ مع جسامتها ؛ 
wal Ul‏ فرتبط بخطورة ارم ۰ 





متسيس بلا بيع hia Mit Spey ial el‏ 
الكقومية ‏ الجلد الحادی عشر — العدد الأول ) مارس ١958‏ ) ص VY‏ 
وما بعدها . ویلاحظ أن هذا العدد من الجلة قد خصص لنشر الابحاث التى 
قدمت فی الندوة التی عقدها الرکز التومی للبحوث الاحتمامية والجت‌ائية 
ف يوم ۱۱ مایو سنة ۱۹۱۷ بشأن العقوبة والتدابير الاحترازية . 

(؟) مړل وفیتی سا ص ۵۰۲ © محمود نجیب حسنی سسا ص ۱۲۰ . 


— 4غ سه 


> س العقوبة يحب أن تاكون محددة » آما التدبير فو مرتبط بحالة الشخص 
ومدى خطورته » وبالتالى موز أن يكون لدة غير mae‏ » فکا أن oa‏ 
Legs Set‏ موعد خروجه منبا » فكذلك الشخص الخاضع للتدبير 
لايعرف مقدما می بي 0) : 


تفسیم = 
ما زالت العقوبة هى الجزاء الرئيسى فى معظم التشريعات ASU)‏ » أما التدير 
فقد نصت عليه يعض التشر Sle‏ فى OVE‏ قليلة . لذلك ee‏ هدا الباب إلى 
فصلين : نتسکلم فى الفصل الأول عن العقوبات » وف الفصل الثاتى عن التدابير . 





)١(‏ بوز! س ص ۲۱۲ » يسر أتور على وآمال عبد الرحيم عثمسان 
ص ۲۲ » جلال ثروت — ص ۱۸ . ١‏ 

وتوجد يعض البادیء التی تتفق شیها العقوبة مع التدبير الوقائی 4 
مثل duc pall fans‏ ومبدا القضائية » وسیرد بیانها بشان العتوبة . 








SW pee 


العقو بات 
oa‏ ۰ 
هدر سم هدا الفصل 5 ۵ وج كرض ٠‏ ۳ م 3 ایح . oF 3 Ni‏ ن خصائص 
ae‏ ث الثانى عن أنواعيا . 
امح الاول 
حصاتص العقوبات 
بیانها : 
AVS‏ العقو قربه جزاء ee‏ القاثون عل مر مرتسكي ig‏ " دجو هرهزا 
coal? aryl‏ اا ع. ن Qu?‏ الانتقاص من حقوقه أو مصاطه | ویر 
هنا ايلام oh ey‏ مار هو مر us‏ ترد 9b‏ امه الشخص اماد 6۱۱ 5 
5 الخصائص aia‏ لمتوبذ مى ۽ 
١‏ - مهدأ شرعية المقر 
اا اشخصية gall‏ رز 
؟ > Vue‏ قضانية الى رز 
z‏ مندا الساو \ 3 العقو 
)\( حمد 


— 6% — 


و فما 5 و عن شده النادقء الارعة 4 


ا 
آولا : شرعية العقوبة : 


5 rs 1 - ۳ ۱ - 1 5 & = 5 0 Ye, 
بقانون‎ yi 4 و دا عقو‎ as لاحر‎ a کم نضام التو بات وا د سمورق هام‎ 


a7 


ee nullum crimen, nulla poena sine lege‏ اخرام والعقوبات 
يان 2 Sesh att‏ زيمن ليوا س Gal‏ تقرره معظم الدساتیر 
والقوانين المعاصرة س هو ع لفاح الإنسان ضد الاستبداد ab, Maly‏ 

اطراعوالمتوپات مخضم دوي ا دان الا 


وقد تفرعت عن هذا المبدأ Gee oe‏ اوري et‏ 

| س مدا ee eee‏ اد کر نت أصلح له سیم ۰ 

¥ مبدأ عدم جواز القياس على pail‏ ص التي تحدد LL‏ وامقوبات . 

lua — ۳‏ تفسير النصوص اخنائية لصلحة path‏ والحسك بيراءته عند 
الشك فی ثبوت السمة السندة إل : 

انیا : شخصية العقوبة : 


وبقصدبذلك أن العقوبة لانوقع إلا على شخص الجرم دون سواه“ » لأن 





٠ انظر في هذا الموضوع‎ )!( 
Mare Ancel, A propos de quelques 0 récentes suf 
la régle «nulla poena sine legen, Rev. sc. crim. 1987, p. 672 
B.. Sébastien Soler, La formulation actuelle du principe ens 
lum crimen», Rev. 56 erim, 1002. p. 41 ES 


(۲) وقد ورد ما dank?‏ ی الماذة انوس من تاتون pill lta‏ > 
ل اتاد aT‏ 
G‏ سي د ) ماده ۱/۳۱ ) 

(9) يوزا - ص ٩۳‏ 

){{ عدرل وفیتی اص ۵۰۷ 

وقد اکدت هذا البدا ثورة الفاتح من سبتمبر فى الاعلان الدستورى 
gale‏ فق 1١1:‏ مین نة ۱۱ ۱ متفه ۱ب ) ۰ 


۱ 


العتوية 7 سحه و تن ایا 


a 0‏ 
ف اذز هن ارم ئ ۋەن م فللا اسال شي ص سو vol‏ 
ومؤدى هرا الندأ او ual Bay‏ لوم Oe‏ و علييا سقوط العقوبة فلا محوز 
)1( 


۰ 


۰ 4 
a ۱ 1,7‏ 
امال شا عل ا من و ر ره 


وهذا البدأ يز العقوبة عن غيرها من الحزاء'ت غير الحداثية » فمثلا عکن 


pa 
3 


9 = ۰ ۰ ۰ a ۰ 

صاب goal‏ يض من سح ص _. آخر حير ae‏ الحم ره هو المسوع ا مدنا 
3 حر 

عن أفعال aa‏ 4 و مبارة احرف رمد | أنه cr oly ag Wes‏ الغر a lee‏ 


Gall‏ » فان Ray ۳ — OAs gill Go‏ من U3‏ — ا 


النير a gall‏ 
تاثا : قضائية العقوبة : 


ويقصد بذلك أن العقوبة يحب أن يصدر بما حك من المحمكة الحنائية alg)‏ 
\ 1 
belie‏ منحبا القانون ساطة القضاء بها » وهذا ما تعنيه قاعدة « pes Be’‏ 
pas de peine sans jugement €‏ وقد نت عاما sol‏ ۰ من 
قانون الاجراءات الحنائية بقولما Dt‏ لا محوز ترقيع العقوبات القررةبالتانون a‏ 
جریة لا عتتضی GS‏ صادر من Lat WE‏ بذلك » 


1 
0 


وهذا البدأ يز العقوبة عن غيرها من الحزاءات غير الدنائية؛فالتمويض - 


57 ور ee Or, ۰ ,f‏ = 
Shea‏ تست یل ان ۳ بالا فاق دان 4 jal oe‏ الذار والضر قر 4 والحزاءات 


uo 

التأديبية عکن آن بوتعبا od I‏ الادارق art‏ أن yall‏ ينون أن phe‏ با 
iS ۱‏ 
SS‏ من الحرة ai!‏ 


1 
0 


وبناء عليه فأسراف المي بالحرعة لامحخول النيابة العامة أو سلطات الشرطة 





(1) ومع د ees)‏ ,کت تسده 1 من Gee‏ ال ارات aia‏ 
اا مر ۳ a‏ | اذا توء Va E‏ * بعد ie a‏ عاتن 


س 63 — 


حق توقیم العقوبة عليه » بل لاد من ما کته والقضاء عليه بالعقوبة من الجبة 
الخصة بذلك(۱) . 


رابعا : الساواة فى العقوبة : 


Crt‏ عا سواء آمام المقوبة » فالتانون حبن بقرر الحرعة وحدد عقوبسا 
يراعى أن الكل GI‏ القانون سواء پنض النظر عن الذهب أو العنصر أو اللنة 
اوا : 


ولك تاش المساواة فى all‏ ان م القاضى بتوقيم عقوبة محدودة 
لامختاف ف نوعبا أو مقدارها عل کل من برتکب جرعة معيئة » فتفريد العقوية 
nl L'individualisation de la peine‏ اليوم من المبادىء ااستتر ج ی کانة 
التشريعات المعاصرة » ويعنى هذا البدأ إفراد معاملة خاصة لكل يحرم حسب حالته 
انحاصة ٠‏ وهذا التفريد GIS‏ مع ميدأ algal‏ باق ره مر مقرو اش 
للسكافة م أنه السبيل Git SS‏ العقوبة أغراضها الاجماعیة) . 


۱ i ae tig الال‎ 


)1( وهذا البدا حدیث العهد » فالتوانین التديية کائت تقرر العقوبات 
ی ا ال تسین ریب ا از ای ale‏ وق ترس هل 
الثورة كانت عقوبات الاشم اف تختلف عن عقوبات الافراد المادیین . ون مصر 
قبل الاصلاح القضائی سنهة ۱۸۸۲ كان القانون الهمایونی الصادر فى 
الناس والسوقة ومن يشابههم « أنظر : السعدد مصطفی السسعيد تست الاحکام 


(۲) بوزا اص ..۲؛احمد عبد العزيز الألفى ‏ شرح قانون العقوبات 
الليبى س القيسم العام الطبعة الأولى سنة 1959 س ص 1۲۹ »© 
محمد سامى الثيراوى ‏ شرح الاحكام العامة لقانون العقوبات الليبى 
4a stall‏ الاولی di‏ ۱۹۷۲ — ص اا 4 السعید مصطفی :اليد 
ص ۵۵٩‏ . 


— 65 مس 
وقد 7 التفريد من النواحى التشريعية أو القضائية أو التنفيذية(©) . 


(۱) ) فالتفرید التشريعى یم ق صور مختلفة » مها وضع حدين لامقوبة أو وضع 
عقوبتين للحرعة کالاعدام أو السحن الؤبد فى بعض الجنایات »وا دی dal Sh gh‏ 
أو یلم Slee‏ مش ۷ ٠‏ ومن صور التفريد التشريعى أيضا النص عل أعذار 
قانونية تستوجي التتخفيف کصنر || ن » والسماح بالتزول عن abl‏ الادی القرر 
لاعقوبة إذا توافرت ظروف قضائية تتطلب أخذ الهم بالرأفة » والاخد بنظامى 
وقف التتفیذ والمفو القضالى إذ ذا توافرت شروط معيئة حمل على الإعتقاد Ob‏ 
الا قرف إل ا a‏ 


ومن ناحية أخرى فقد يشدد الشرع العقوبة إذا توافرت ظروف معينة “سواء 
تعلقت غاديات soe ac DI‏ الليل والطريق العام فى السرقة »او بشخص GU‏ 
قسن eso‏ م القتل والايذاء وصفة الطبهب فى الإجباض والشخادم 
فى السرقة © . 


(ب) والتفريد القضانى عارسه القافی فى المحدود التشريية السابقة » فیشتار 
لعقو بة اللاعة لظروف SAL‏ 


( )و التفريد التنفیدی تقوم به السلطة التنفيذية السكلفة بتنفیذ العقوية 
دون ارجو ع إلى ALN‏ التى أصدرت اک » مثال ذلك ماتنص عليه بعض 


L. H. ©. Hulsman, Le choix de la ۰ أنظر ف هذا الوضوع‎ (1) 
sanction pénale, Rev. sc. crim., 1970, ۰ 497; Georges Levasseur, 
Les techniques de Vindividualisaticn judiciaire, rapport de 
synthése préserté au 6 Congrés international de decense soc: 
-iale(Paris, 18-22 novembre 1971), Rev. sc. crim. 1972, ۰ 327. 
المادتين ۲ 6 ۱۱۸ من قانون العقوبات.‎ GUL آنخلر على سبیل‎ ) 
. ۷)۳ کور رشن هين 6 © السعيد مصطفى اللسعيد  ص‎ AN) 

محمد سامی الثیراوی اص ))) . 


Cle pall‏ من حق ریس الدولة فی العفو عن HS soll‏ پمضا آو يي 
وحق السلطة التنفيذية فى الافراج نحت فرط عن امحسکوم عليه الذى استوفی 
قير lene‏ من المقوية US‏ کان ساوکه yey‏ إل الثقة فی تقو نفسه ۳۳ . 


° 


أنواع العقوبات 


تقسيم المقوبات فى التشريعات المعاصرة > 

: العقوبات فى التشريعات العاصرة إلى عدة أقسام » منها‎ pais 
فاك عقوبات مقروة‎ » de Addn تقسیم اللقويات حسب‎ — ۱ 

للحنايات وأخری للحنح وثالثة لامخالفات . 


۲ — تقسيم Ob sill‏ إلى أصاية وثانوية » وهذه الأخيرة قد تسکون تبعية 
أو نكيلية ٠‏ 


۳ - تقسيم المقويات من حيث « ايلام » Mu‏ » فهناك عقوبات 6434 
وعقوبات سالبة للحرية »وعقوبات مالية ؛وعقوباتماسةبالإعتبار ( كنشر (SO‏ 
وعقوبات سالبة لیمض اوق الدنية والسياسية. ' ۱ 


وهدا التقسيم الاخير هو al‏ التقسيات من وحهه نثار de‏ المقاب » Mig‏ 
سنقصر كلامنا عليه » فنبین PT‏ هذه العقوبات وهی البدنیة و السالبة للحريةوالمالية: 


)1( تنص المادة ۳۲ من الاعلان الدستوری الصادر سنة ١9155‏ على 
ان : « یکون العفو عن العقوبة أو تخفيفها بقرار من مجلس قيادة الثورة . 
أما العفو العام فيكون بقانون » . 


(1) آنظر علی سبیل الثال الواد fo.‏ وما بعدها من قانون الاجراءات 
الحنائیه و سرد بیانها 0 


— ey — 
المقوبات البدنية‎ ) ١ ( 

giall‏ بات Asal‏ هی الى تصيب المحسكوم عليه فى حسه » فتؤدى إلى وفاته 
باعدامه 6 أو ال بتر آحد أعضائه كقطع اليد أو الرجل » أو إلى الساس بسلامة 
جسده WL‏ أو الضرب . وفما یل بيان هذه المتوباات ٠‏ 

عقوبة الاعدام هی آشد المقوبات»لانما تساب امحسکوم عليه حقه فى الحياة ؛ 
وهی من آقدم العقوبات الى عرفا البشرية» ومن حيث دورها فى السياسةالنائية 
تعد عقوبة استكصال لامها تؤدى إلى الاستبعاد المهالی لامحکوم عليه من عدادأفراد 
الجتمم ۰ وهی مقررة فى كثير. من التشریمات‌الماسرة لخا ات اة كحضن 
الجنايات الضرة بكيان الدولة آوبأمنهاالدانل وبعض جر الاعتداءعل الأشخاص 
کالقتل المد مم Jel gli ali Gs‏ الم" 

الجدل حول الغاء أو ابقاء عقوبة الاعدام : 

مغذ ن Sasa‏ الدرسة التقليدية رنه بكاريا الأسس الفلسفية المديدة 
للسياسة النائية » والجدل محتدم حول sie‏ الإعداء © ءوانقسم العما* والفلاسفة 
إلى فريقين : فریق ينادى بالغامما » وفريق Vale le Var‏ 


(1) أنظر على سبیل المثال الواد : ۱۷۵ و ۱۹۲ و ۱۷۰ و ۱۸۲ و ۳۰ 


و ۲۳۹۸ و ۲۷۱ من قائون العقوبات . 


6 lp pan تعددت الكتابات فى هذا الوضوع حتى أصبح من المتعذر‎ )۲( 
: ولذلك نكتفى بالاشاره الى آهمها‎ 
Sellin, La peine de mort et le meurtre, Rev. sc. crim., 1957, 
p. 739; Ancel Les doctrines de défense sociale devant le prob- 
leme de la peine de mort, Rev. sc. crim., 1963, p. 404; Imbert, 
La peine de mort et l’opinion au ۸۲۷1116 siécle, Rev. sc. crim, 
1964, p. 509; Vouin, L’article de la mort, Rev. sc. crim., 1966, 


رجا 


— آرم س 


: ححح النادین بإلغائها‎ Aly 
لأمجتمع أن سات هذه‎ at, ما من الله عر وحل 4 ولا‎ aL أن‎ — \ 
. ^ م أن القانون الذى يحرم القتل لا حوز له أن يأمريه‎ dll 


مكنا » کا أنها حرم الدولة من قوة عاملة كن أن تسام فى زيادة الانتاج . 


۳ س يستحيل -- بعد تتفیذ عقوبة الاعدام -- إصلاح LA WT‏ عندما pp ai‏ 
براءة اكوم عليه : ومن السل به أن الخطأ القضالى face‏ الوجود فى عدالةالبشر » 
وقد سامت تشريعات الاجراءات المنائية بذلك فأجازت طلب اعادة النظر فى 





= 


p. 559; Vernet, Enauéte préalable A l’abolition de la peine de 
mort, Rev. sc. crim., 1966, p. 579; E. Correia, La peine de mort, 
réflexions sun la problématique et sur le sens de son abolition 
au Portugal, Rev. se.crim, 1968, .م‎ 19; R. P. Vernet, Directives 
et prospectives de l’Eglise sur la peine de mort, Rev. sc.crim., 
1970, .م‎ 201; Cherif Bassiouni, Kathleen A. Lahey et Lewis M. 
Sang, La peine de mort aux Etats-Unis, L’état de la question 
en 1972, Rev. sc. crim.,1973, p. 23. 
۲۳۹ انظر أيضا : ميرل وفيتى  ص ١١ه وما بعدها » بوزا ا ص‎ 
 ىفلألا وما بعدها » أحمد‎ OVA وما بعدها ؛ السعيد مصطفى السعيد  ص‎ 
ناض ۵۲ س £00 © محمود‎ Gol pl ص 111 — 111 4 محمد سامی‎ 
E نجيب حسنی س شرح قائون العقوبات اللبنانى  القسم‎ 
. ص ۱۱ وما بعدها‎ 19518 GH 


تفزعها o sanguine 44) pi al‏ ا 


ص ) ) ۰ 


سم of‏ س 


الأحكام المنائية النهائية بناء على ظهور وقائم جديدة من شأنها ثبوت براءة 
المحسكوم عليه ۴۳۲ » ناذا كان الاعدام قد de‏ فلا سبيل عندئذ لانقاذ الحكوم 
عليه ۰ أما إذا كان sa‏ اهر val Sis‏ 4 فيعسكن إيقاف تنفيذها 
واطلاق سراح آل م عليه ٠‏ 


غ — عقوبة الاعدام بالغة القسوة وتفیذها يمنى Urb‏ الجتمع من إصلاح 


. اده‎ al ree 


أما أنصار الابقاء على عقوبة الاعدام فيو يدون رأيهم با ححج الآنية : 
Val —‏ حتق أقمی قدر من الزجر والارهاب» وبالتال ut‏ وسيلة فعالة 
لتحتیق آمداف الدولة واستقرار نظامبا الاجماعى ٠‏ ۱ 
۲ — الاعدام هو الجزاء الناسب مم الجرام الکبری » فالجانى الذى سلب 
cll‏ عليه حقه فى ald)‏ لا يجوز له أن ینعی على الجتمم أنه قد أنزل به نفس 
ما أتزله هو بالحی عليه ٠‏ أماماقيل من أنه لا يحق للمجتمع أن يحرم أحداً من 
حقه فى الحياة » فردود عليه بأن الق فى المرية مقرر Cah‏ لكل إنسان » ومع 
ذلك فل يعترض أحد على حق المجتمع فى ساب هذه الحرية أو تقييدها ٠‏ 


٣‏ حيط تشريعات الاجراءات الحنائية عقوبة الاعدام بغمانات كثيرة 
تسكفل عدم السك بها ظا على برىء » وقلا شبدت الجتمعات العاصرة خطأ فى 
cea‏ هده العقوبة 5 


4 الغاء عقوبة الإعدام جرد الدولة من وسيلة فعالة اردع المحسكوم عليهم 
بالسجن الؤيد ( أو الاشنال الشاقة الؤبدة ) » فبؤلاء الأشخاص عكنهم ارتكاب 


2 يل كتابنا فى | اعادة النظلر فى الاحكار الجنائية. ‏ س فة ٠ YAY.‏ 


ae ic a 


Pars‏ ام tak‏ دون ان ی اشنا أكثر ما خسروه» وهذا آمر يشكل 
کا joys tle Je LS‏ السجون والترددین Ape‏ 


وقد انكس هذا الحدل على كثير من النشریعات ee‏ فجرت إلى Al‏ 
عقوية الاعدام ۲۰ ؛ بیبا غ 


واللاحظة أن التحارب الى قامت نا بمض الدوال ان تأثر oll‏ عقوبة 
الإعدام فى إمخفاض نسبة ارام » ۸ تسفر عن تاج حددة أو قاطمة » OY‏ هذه 
التحارب مازالت قصيرة الدی ٠‏ 


- ومن رأينا أن الشکلة يحب حلبا فى کل جتمم على ضوء البادی* والقم 
الاجماءية والروحية السائدة فيه 6 ومدی Gel‏ الفكرى Guess‏ لأفراده ۰ 
فاجتمعات التى يرتكب فيها القتل لاتفه الأسباب یکون إلغاء عقوية الاعدام 


(۱) بادرت بعض الدول منذ منتصف القرن الاضی الى الاء عقوبة 
الاعدام » مثل فنزویلا ( ۱۸۱۳ ) ورومانیا ( ۱۸۳6 ) والبرتغال ( ۱۸۲۷ ) 
وهولندا ( ۱۸۷۰ ) وکوستاریکا ( ۱۸۸۰ ) وتمطلت بالفعل فى بلحیکا Big‏ 
سنه ۱۸۰۱۲ رغم النص Yale‏ فى قانون العقوبات . 


. كذلك بادرت بعض الدول dis‏ مطلع القرن‌الحالی الىالغاء هذه العقوبة» 
مثل النرويج ( ۱۹۰۲ ) وکولومبیا ( ۱۹۱۰ ) والسوید ( ۱۹۰۲۱ ) والارجنتین 
۰۱ / والدومنیکان ( ۱۹۲۶ ) والدانمرك ( ۱۹۲۰ ) والکسيك ( ۱۹۲۱ ) 
وایسلندا ( ۱۹6۰ ) وسسويسرا ( ۱۹۲ ) وایطالیا ( ۱۹ ) واسسترالیا 
( ۰ ) والانیا الغربية ( ۱۹6٩‏ ) وفنلندا ( ۱۹6٩‏ ) ونیبال ( ۱۹۵۰ ) 
و هندور اس ( ۱۹۰۵۷ ) ونیوزیلاند ( ۱۹۸۱ ) وموناکو ) ۱۹۰۲ ( ویریطانیا 
( ۱۰۵ ) وایرلندا الشمالية ( ۱۰۲ ) وکندا ( ۱۹۲۷ ) والفاتیکان ( ۱۹۹ 4 


(؟) من بين ae coe a ee‏ على د aoe‏ 6 
والقانون الليبى 500 . 


لك م 


Eg Ys‏ من العبث ومؤدياً إلى الفوضى » والجعمعات التى تمتير القصاص عدلا 


تنفيذ عقوبة الأعدام فى النشريع الليبى : 


متى صار SL‏ بالإعدام CLINE‏ وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى يماس 
قيادة الثورة بواسطة وزير العدل » ولا han‏ السك إلا عوافقته (مادة 4۳۰ من 
قانون الإجراءات الجنائية المدلة بالادة ۳۶ من الاعلان الدستوری الصادر فى 
۱ دیسمبر سنة ۱۹۹ ) . 


و بودع‌امحسکوم علیه‌الاعدام فى السحن بناء على أمى تصدره النيابة المامة على 
الموذج الذى يقرره وزير المدل إلى أن ينفذ فيه الحسكم ( مادة 4۳۱ إجراءات 
جنائية ) . ولأقارب اكوم عليه بالاعدام أن يقابلوه فى اليوم GA‏ یمین لتنفيذ 
اک » على أن OSS‏ ذلك بعيداً عن محل التنفيذ . و|ذا كانت ديانة احسکوم 
عايه تفرض ale‏ الاعتراف أو one‏ من الفروض الدينية قبل الوت » وجب 
إجراء التسريلات اللازمة لمكين آحد رجل الدين من متابلته ٩۳۲ tole)‏ 
إجراءات جنائية ) ٠‏ 


2 


‘itd عقوبات ) » أما بالنسية للعسكريين‎ VA الإعدام شبقا ( مادة‎ day 
بعأن‎ 1905 Ged ٠١ من القانون رقم‎ ٩2 الاعدام رما بالرصاص ( مادة‎ 


الاجراءات السكرية ) . 


ولا يجوز Qa‏ عقوبة الاعسدام فى یام الأعياد ارية أو الأعياد الخاصة 





Ete هی الا‎ BNR تون ج6100‎ NY 
راشد — نحو مفهوم عربی لسياسة الدفاع الاجتماعی ضد الجريمة  مجموعة‎ 
أعمال الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعى  ص ۲۳۱ > يسر انور على‎ 
ص ۲۸۸ > ش ش‎ = 


— Wo 


بديانة SCA‏ ¢ عليه ( مادة 4۴١‏ إجراءات جنائية ) ٠ويوقف‏ تنفيذ عقوية الاعدام 
على الى إلى ما بعد شررین من وضعبا ( مادة ۳٩‏ إجراءات جنائية ) . 


وتنفذ عقوبة الاعدام داخل السحن أو فى مكان آخر مستور ( مادة 2۳۳ 
إجراءات جنائية ) . وبحب أن يكون التنفيذ حضور أحد أعضاء النيابة العامة 
ومأمور السحن وطبیب السحن أو ابيب تندبه النيابة العامة ٠‏ ولا يحوز لنبر من 
ذکروا أن ly pat‏ التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ۰ وجب Eta‏ أن 
يؤذن للمدافم عن احسکوم عليه بالحضور ٠‏ ويحب أن fe‏ من الحسكم di glare‏ 
والم‌مة اكوم من أجابا اه کم له و تانق مسكان التنفيذ بمسمع من 
الحاضرين ۰ وإذا رغب الحکوم عليه فى ابداء أقوال » حرر عضو النيابة محضراً 
مهأ . وعند عام التنفيد محرر عضو اائيابة عضر 1 بدلك » ويثبت فيه شوادة الطبيب 
بالوفاة وساعة حصوها ( مادة 44 إجراءات حنائية ) . 


وتدفن SOU‏ 6 على نفقمها جثة من حسكم عليه بالاعدام » مالم يكن له 
أقارب يطلبون القيام بذلك . ویب أن يسكون الدفن بنیراحتفال ما ( مادة 6۳۷ 
إجراءات جدائية ) . 
(it‏ ؛ القطع : 
لص القانون رقم ١48‏ لسئة ۱۹۷۷ فى شأن انامه حدى السرقةٌ والرابة 
غلى معاقبة السارق بقطع بده المنى ( مادة ۲ ) و معاقبة العارب بقطع اليد المنى 
والرجل الیسری |ذا استولی على امال بنير القتل ( مادة ه | ب ) . وتمتير جناية 
کل من جرعتى السرقة والرابة العاقب عايهما حداً عوجب أحكام هذا التانون 
( مادة ٩‏ ) ۰ ولا جوز AW‏ بایقاف تتفیذ عقوبات الدود النسوص عليبا فى 
هذا القانون » ولا استهدال غيرها بها » ولا تخفيضها » ولا العفو عنما 
) مادة ۱۷ ). 


وإذا سدر الحم ieee‏ بعقوبة abl‏ وجب عرض القضية على حسکنة 


س ا سه 


النةض بكافة آوراقبا فى مدى أربعين يوماً من تاريخ المسكم » وتندب اللحكمة 
لل lle‏ إن ل يكن له مدافم » وتقدم النيابة العامة مذ كرة برأمب فى خلال 
pte OH‏ یوما التالية للعرض » ولحاى النپم تقديم دفاعه خلال خمسة عشر 
نوا خرف ونس ا TE nr est arm‏ ورا 
SH‏ هو GU‏ ( مادة ۱۸ ) ٠‏ ولايتفذ الم السادر بعقوبة المد إلا بعد الفصل 
فى القضية من Ce‏ النقض (مادة )۱٩‏ . 


: SV عقوبتا القطم على الوجه‎ dusty 


١‏ س يجب أن يسيق التنفيذ مباشرة إجراء کشف gh‏ على الحسكوم عليه 
إععرفة الطبیب الشرعى لتقرير انتفاء انلطورة من التتفیذ بسب ميض أو حمل أو 
محوه » وإذا رأى الطبيب تأجيل التنفيذ وجب عليه أن يحدد فترة التأجيل . 


aes ۳۹ Pe وبعملية جراحية و وباتباع العارق 22 عا فمها‎ es 


۳ > يسكون pled‏ اليد من الس ( منصل الیکف ) ont‏ ارجل من 
uate‏ المكمب + 


4 — بل المقطوع نحث الرعاية الطبية المدة التي بحددها الطبيب الذى Spel‏ 
العملية صواء داخل المستشى أم خار.جه 6 و حری له الا ستباطات ووحوه الملاج 
اللازمة لنم 41 مضاعنات محتملة Sale)‏ ۲۱ وت ۱ 


سنة Arg tga lg ayn‏ + اه ا علی اما 
الضرب فى هذه الحالة اجراء تأديبيا ( مادة ۸  )‏ آنظر تفصيل ذلك فى : 
محمد سامى النبراوی س تعزير الصبى فى جريمتى السرقة والحرابة س 
دراسات قانونية ‏ المجلد الثالث ( سنة ۱۹۷۲ ) ص ۱۷۹ وما بعدها . 


ثالثا : الجلد : 

نص القانون رقم ۷۰ لسنة ۱۹۷۳ فى شأن إقامة حد الزنا على معاقبة الزای 
با جلد مائة جلدة ويجوز تعزيره باطدس مع الا ( ماده ). ولا جوز الأمر 
وإيقاف تنفيذ هذه العقوبة » ولا استبدال غيرها بها » ولا حخفيضمأ » ولا العفو 
عمها ) مادة ٩‏ ). 

وتتبع فى التنفيذ الاحراءات الاتية : 

YG لا يجوز تتفيذ عقوبة الجلد إلا إذا أسبح الح الصادر مها‎ - ١ 

؟ — das‏ العقوبة بعد الكشف على الحسكوم ale‏ طبيا وتقرير انتفاء 
الخطورة من التنفیذ » ويم التنفیذ ی مرکز الشرطة محضور عضو النيابة امتقص 
والطبیب الختص » ویوقف الحلد كلا كانت فيه خطورة على احکوم عليه » على 
أن یستکل التنفيذ فى وقت pl‏ . 

۳ س یکون تنفیذ العقوبة بسوط متوسط من الجلد ذى طرف واحد وغير 
‘Ain‏ و جرد احسکوم عليه من‌اللابس التى عنم وصول ANI‏ إلى الجسم ويضرب 
Voces bine‏ لا عدفيه ؛ ويوزع الضرب على الجسم ولتق الواضم tyes‏ 

4 — تلد الرأة جالسة وهی مستورة الجسم * ویوزع الضرب على ظبرها 
وكتةما فتط» ویژجل تلفیذ عقوية الجلدعلى الحامل إلى ما بعد Uap‏ من الوضع , 

و - ولا يم التفيذ إلا يحضور طائفة من السمین ( مادة ۷) ٠‏ 

(ب) العقوبات السالبة للحرية 
مأهية العقوباث السالبة للحرية : 

يقصد OL gil‏ السالبة للحرية تلك العقوباث التى ثثال من حرية اكوم 

علمهم بإبداعهم فى مؤسسات عقابية هی السیحون( . 


1 


(1) اطلق المشرع اللیبی على هذه العقوبات اسم (( العقوبات المقيدة 
لاحریه )) ( مادة ۵ عقوبات ) ولکننا نفضل تسمية العقوبات السالبة للحریة» 
وذلك لتمييزها عن العقوبات التى تقيد الحرية ولا تسلبها كلية > مثل مراقبة 
الشرطة ٠.‏ 


dats‏ کثر من التشريمات - وما التشريم gall‏ س بنظام تمده 
العقوبات السالبة للحرية بحسب جسامة الحرعة » وهذه المقوبات كا نص 


عامها القانون الليى - ثلاث هی : 


: س عقوبة السجن المؤبد‎ ١ 


و دصع امحكوم علیه jek Q‏ الاما كن ee‏ لذلاك وتشغمله مدق sual‏ 
فى الاعال الى يما وم السحون ) مادة ۲۰ عنویات )۰ 


والقاعدة أن عقوبة السجن الژبد تستمر طوال حياة المحسكوم عليه مها ؛ 
ولكن قانون الإجراءات الجنائية أجاز الافراج حت شرط عن امحسکوم عليه 
بالسحن المؤبد إذا كان قدأمضى فى السحن عشرين سنة عل الأقل » وتبين أن 
ساوكه ltl‏ وحوده فى السحن يدعو إلى الثقة تقوم ةنال ستاك عار 


حسنا بعد الافراج Zola ) ate‏ ۵۰ع ) ٠‏ 
۱ سه عقوبة السجن : 
وهی وضع احسکوم عليه فى السجن وتشنیله فى gh JUNI‏ تعينها لوا 
السحون ٠‏ ويحب ألا تقل عقوبة ااسحن عن ثلاث سنوات وألا تزيد على مس 
عشرة سنة إلا فى الأحوال التى ينص le‏ القانون ( مادة ۲۱ عقوبات ) ٠‏ 
و دوحل بعص الحرام التي ile‏ علا بالسحن ا أقل من لث سره ات » 


مثل جرعة تدليس الموظف as‏ الإدارة العامة ( مادة ۲۳۲ عقوبات ) 
وعالات ن او an‏ الادة ۲۹ مكزرة Vie‏ 


)1( أنظر فى نقد هذه المادة كتابنا فى : شرح قانون العقوبات الليبى ‏ 
الق VAVY Ree yell‏ شد هن 1 


ات = i 1 8 bea tl V4 t { sili.‏ 
wks!‏ لها ایدم oe‏ الها AA. whe la‏ اا ) ماد so‏ ۲۲۳ عقاو رات | ده 
we.‏ ~ ۰ ۾ ١ we. we ele‏ مذ \ ~ 
أ 
1 سس 2 ۱ ١‏ سر 
۳ 1 ۰ 
awa‏ اج 0 ۳ + : حیل weil‏ ل آندج ا 2 aals oe‏ 
ف -\ ~ i+‏ ۱ - 
a 2 ۱‏ ی مرا 5 او a‏ 
1 عا إلساء S teal \ ro‏ 0 ۱ 
3 کب 5-5 القا خی ال 2 > را ذس اغا 2 زر 5 لدي ركه | سوم ۳ 
a 3‏ 1 3 ۳ 7 کر 
sit 5-1 2‏ 0 ا 7 1 م { a‏ و ف م 
Aas‏ أو دثر JNA 3s‏ ی الاح ال حرق Adaas!‏ قا نو با ° رة oer‏ دا 
ال ا 8 SH. cee er‏ 
باخدس اليسيط 3 احوال 1 الشاب Was‏ عدا es‏ حور اسم ا جس 
۲ 
wat 0 5‏ 5 | ر 1 
او RA‏ الشفل درا دد gas is‏ بدا 1 ان 
ow‏ 
3 
EN‏ ال ba ek rl el‏ 
CE 2۸ LGD 3‏ حدس نف حال دم سې از سر د 


C 
۳ 
1 
ame 
2 
= 
اک‎ 
Ge 
4 
a 
“ey 
1 
(+ 
A 
OS 
1 3 
= 
با‎ 
3 ۳ 
با‎ 
a 
3 3 
٣ّ 


( 50 YY مادة‎ ) ۳ OG tyke 
. د لاح ده‎ Bi meet f الحقومات‎ AAS لدج‎ ES Gare 
on * ٠ el ان 5 95 دا‎ aa 4 
لشو دعر العتو بات السالية‎ las Asli الى‎ Ole راحم لا سح من اتشر‎ 


— الاصلاحات التى أدخلت على النظى العقابية س خصوسا بعد الثورة 


a 
35 


oe 5-1 4 1 1 5 ۰ ۰‏ 0 ~ 
a‏ == کا اا ف الناء دشر cr‏ المته بات A hall‏ والتقايل دن ows‏ 


4 





الاجراعات الحنائية fe‏ ذا نهم 0 9 ei coe sore‏ و 
اح عقوبات ( 5 


el بات‎ sill دما عل ذلاك آن قأت أنواع‎ r3é را عم‎ Lats Shall 56 >i 


0 5 3, و ۲ 3 
E‏ الشارع أن تار دن با الحزاء اا لاحرام الى بخص عا 


~ & 0 ۵ 


as gil‏ الپدیل من العقویات الی استعدها۱) 





3 ب‎ 3 4 E / - ae tow als 
رل دیا ج متل‎ shew و‎ ones ee ر ده‎ xl AJL ذا کیت إلى ور ع عدو ر لا‎ 


Lan‏ نز و ا“ ها 3 8 أ 
N‏ أ اق Dona Us ۳ ios‏ ع مدای چ at all le mate‏ رت 


aa U‏ ات 


8 a ۰ 2 5 8 5 0 ١ 
3 3 ند‎ As! duce | ا هدید ۴ الما سك‎ es لي المدیتان م ند‎ AS ٠ cI, 


i 2‏ 
د : 2 ل 
5 2 صر 0 
ا اا : 5 “ 5 Lat‏ 
باه 8 دع E‏ الشند Pp‏ ق المتو بات اص | سيط | 5 فخر aly‏ ارت 2 واعا 
ذا iS‏ 3 


2 \ 5 = - ee: 
۱ le أ الستساغ الاقتسار على عقربة واحدة تأخذ صورة‎ 
a & yo! زد اشا‎ asst asl حلة‎ 3 Ay 345 05 صح م المسكساع اتسار‎ 


3 4 8 بت 
اختلاف Loa‏ حسب جسابة اطرعه الى تقرر شا ء آی آن مدة المقویة أسبحت 
العيار الذى 2 ده 2 9 (v)‏ ردن نأحية فان D3 XG‏ ع العام 4 
تمد وحدها الفكرة Yo gl‏ السياسة القابية » واعا تفوقت‌علیپا فكره «تأهیل» 
كوم As‏ فعل أنعار en‏ الدفاع Ses a ۲ ees‏ ذلأاك تتسحتان 








xi 9 7 ۱‏ {- ا Wy ag ax‏ 
هامتان دي ۳3 سم وجوب خر دد العتد دا ea‏ ماهر القسودالی ۷ کدی mols‏ 
Pa 1 |.‏ 3 ك 
Î yy Soy‏ جع اه عن ت 
واا اع ۳ alc‏ اب pa ks oer‏ ای التفر لك التتفيدة فى لأعقد a‏ ایا | لنه pre‏ داد و 
ا 1 ~ رت ~ ت ” 
١ 3‏ ۱ 1 
} : { ما ۲ Os 2 AS 1 1 | eae‏ العقو نات الف PN, aed io‏ 3 ۷ ۱ 
ينحصن le‏ حيد. . عقو نات الى للح به | سحیود Qe‏ حستی بت حجن با و«( 
Ne ~‏ . ۳ ف A oe‏ ۳ 
ie (vy)‏ 5 5 التال 2 sal)‏ 4 سن se Sy gle‏ دات ee a‏ 
a‏ ۳ ۰ ۳ ۳ 
صن التائون الترنسى — على pd‏ بش Aa gat‏ الاتغال at aS‏ 22 تسیا 
eae u mal1‏ 1 حم 39 1 
Sal‏ شیاه ۵ , اة + دز لاسا aul‏ شعینها لهد ب ۵ 44 + و كانت لأئحة اسح 
e 0 Lunt +‏ 34 كاب 
۳ أ ای ت 1 tas be 5 aca‏ ره يي« اس مغر Cw i) a7‏ 
تسد الا 1 8 A‏ ده زد و ج و 2 wee‏ ی fo Caen‏ 
ae. Gel‏ الات ASO‏ 
2 ر میم ~ ق 3 3 


= 4A تت‎ 


رت کب تصشف احکوم علوم و شسیمهم Jl‏ طوائف و معاملة كل فا زره 
المعاملة all‏ دية 4 إلى التأهيل : ورب عل دای الیاء الفروق التقليدية Ow‏ الععو بات 
AS. oa aN‏ 


وعل هذا البحو تذهب الايجاهات | الحديثة فى عل العقاب إلى توحيدالعقويات 
از al‏ لاحر any ¢ dy‏ الا بلام القصود دن ٠‏ لاک العقو بات کب أن pends‏ عل جرد 
۳ ب jal‏ یه ¢ ولا حور ا د إلى معامله احکوم عليه داح ل السحن ¢ وإعامن 
حق السجون أن مد داخل السحن وسائل اصلاح لا عقوبات اضافية SO‏ 
ولا als‏ اصلاح احسکوم عليه إلا عن طر دق التصتیف القام على ga‏ عامية 


وقد نوقشت pe‏ ة توحيد Ob gall‏ السالية لألحرية مناقشة مستفيضة ف 

ور اسع بو الدولی‌سنهة ۱۸۷۸ الذى دعت إليه الميئةالدولية لاعقو باتو الح 
a Internationale Pénale et Pénitentiaire‏ 

و لكن أعضاء الو عر : يوافقوا على ANS <3 Saal‏ عث هدا الوضوع ر 
پاریس سنة ۱۸۹۵ ومؤعر براغ سنة ۱۹۳۰ ومؤعر برلين سبة ۱۹۳۵ ۰ وى 
سنة ۱۰2 أصدرت A)‏ الدولية gaa‏ بات والسحون توصية بان« تزول الفروق 
بين العقوبات السالبة للحرية الستندة فقط على طبيعة وحسامة الجرعة » لک محل 
حلها عقوبة واحدة سالبة لاحرية يتضمن تنفيذها من التدابير ما يلاثم ضرورات 
تفريد العقاب » . ثم تأيدت هذه القوصية بتوصية أخرى ممائلة ها أصدرتها نفس 


الميئة فى ell‏ الذى عقد فى برن سنة ۱۹۵۱ 57 


)1( محمود Gut‏ جحسنی ناص ۱۰۷ . 
(۲) ولذلك قيل ان « السجن لا يستقيل سوی المجرم » أما الجريمة 
فتبقی خارج آسواره » 
Le pénitentier ne récoit que l'homme, le 06116 reste a la porte‏ 
(۳) أنظر نصس هذه التوصية بى محلة العام الجنائی وقانون العقودات 
المقارن جد بنك oA we ۱٩‏ 7 





لاحر به ف عقو به واحدة gel ce‏ مسا القانون اطه لندى والقانون البلغاری 


والقانون Kad‏ والقانون ااسکسیی ۰ MIT‏ عدات بض التشريعات عن تنویم 
المتو بات الصالية لاحر )4 و ادعسا وعقوية واحدة Aas‏ صدری | مات | 5۸ ۱۹ 
قانون العدالة الكنائية Criminal Justice Act‏ الذى Sl‏ التقسيم aul‏ 
للعقوبات السالية لاحرية ( السخرة واليس مع الشغل الشاق واس ) gels‏ 
a ie‏ واجرة عن الحرون الط ٠‏ نوق فر نا Sag‏ ف سن (Ale‏ 
fe‏ عقوبة واحدة سالبة للتحرية فى جراع القانون العام » وعقوبة أخرى فى 
ی ا 


۱ أنظار فى هذا الوضوع‎ (1) 
Margery Fry, La reforme pénale anglaise de 1948, Rev. sc. 
crim., 1951, .م‎ 619 et s.; J. E. Hall Williams, Le «Criminal Jus- 
-tice Act» anglais de 1967 et le sort de délinquants, Rev. sc. 
crim., 1969, p. 623 et s. 


ON yet حورل تست‎ (1) 


وف مهبر كان آلرکز العومی للبغوت. الاحتهاعيه وااخنانيد باسیسللاع 
رای الهتمین بالدراسات العقابية فى موضوع توحید العقوبات السسالبة 
all‏ » وقد أسسفر البحث of Ge‏ الاغلبیه ( کر ۱۳۲ / )لم توافق على توحید 
العقوبات السالية للحرية توحیدا كاملا »> ولکنها وافقت بنسبة J OVS)‏ على 
الفاء عقوبة الاشغال الشاقه والاکتفاء بعقوبتى السجن والحيس . انظر : 
مشكلة توحيد العقوبات السالبة للحرية ‏ الجلة الجنائية القومية ‏ يولية 
سنة ۱۹۵۸ ص ۷ وما بعدها . أنظر أيضا : على راشد ‏ معالم النظام 
العقابی الحديث ‏ الجله الجنائیه القومية س مارس سنهة ۱۹۵۹ ص 2۹ 
وما بعدها © محمد ادرا هيم زيد ‏ الآثار الاجتماعية للعئوبات السالية 
للحرية ‏ المجلة الجنائية القومية ‏ نوفمبر سنة ۱۹۷۰ ص ۲۲۵ وما بعدها. 


— Yo 
: منسكلك المقوية الا اة لأهرية ذات ده القصرة‎ 


ذكرنا أن من أم أهداف العقوبة تأهيل الحسكوم عليه Cell‏ » ولذلك 
ثار التساژل عن مدى حدوى 0 السالية لاحرية ذات الدقالقصمرة»ودورها 
ees 8‏ ذلك ادف ٠‏ ومن الواجب قبل التعرض لهذه ewe.) ACM‏ القصود 
بالعقوبة قصيرة الدة . ونبادر € J gal‏ بان دين ا call‏ هو الذى لا يسكى 
لإصلاح الحكوم واا i‏ هذهالدة ¢ Gans‏ البعض 
إلى أن العقوبة قصيرة المدة هى التى لايتجاوز حدما الأقصى ثلاثة آشیر ٠‏ وهذا 
ازأى هو الأخوذ به فى الإحصاءات النائية لسكثير من الدول » کا أقرته abl‏ 
الدولية لاعقوبات والسحون فى اجماعيا فى برن سنة 1545 » وأيدته الحاقة 
العربية | LVI‏ ی للدفاع a on‏ بالقاهرة سئة VAN‏ فا تعلق Poe‏ 1 
الإقتصادية 27 . 


وذهب زا اه إل آن gil‏ 4 قصيرة الدة aed lle‏ حدها gail‏ عل 
ay ere‏ هده اد غير كافية لتأهيل اأحكوم عليه 2( 8 


كذلك اوصت الحلفة الآولئ: لمكافحة الحريمة النعقدة بالقاهرة سنة 

۱ بالغاء عقوبة Glad)‏ الشافة والاكتفاء بعقوبتين سسالبتين الحرية > 
احداهما شديدة للجنايات والثانية خفيفة للجنح ( أنظر : أعمال الحلقة الأولى 
لكافحة الجريمة للجمهورية العربية المتحدة ‏ القاهرة سنة 1951 ص ۰۱۱۰ 
pee hss.”‏ السرفن نمی sel‏ انش عون N‏ 
الشاقة ( المادة ۸۲ دن المشروع الأول » والمادة ۰۸ من المشروع الثانی ) . 
ومن الفقهاء المصريين المعارضين لتوحيد العقوبات السالبة للحرية : 
الستعيد محيطة تن التسعيه طن “كارة © رعوف عبيد ‏ مبادىء eal!‏ العام 


من التشريع (Sy wall sated‏ ی طبعة ثانية سن ١516‏ ص ۷۰.۰ ۰ 


(!) محموعة أعمال الحلقة العربية الاولی للدفاع Coase peeled‏ 
JAN ure ١511‏ > 


(Y) 


Pierre Cannat, Revue Penitentiaire, 1951, p. 612-614. 


وذهب ری a hs ie‏ العقو به da‏ قصمر 6 Bale‏ ادا يتحاوز lado‏ الأقمى 
بو ال eee?‏ نها ار امهو رت انار ات۵ ای joel‏ 


تاهیل الحکوم عليه ۳ أقل من هده المدة 9 


وتتضح الأهمية البالنة للعقوبة قصيرةالدة إذا لاحظناآمبا تشکل نصي ب الأسد 
بين العقوبات السالبة لاحرية ٠‏ فني التقرير القدم من سكرتارية الامم التحدة إلى 
Ag ۳ 7 KOI Las) rx‏ 4 و معامله الدنین we ais‏ ۱ ¢ عل احصا غات ر Ole‏ 
هذه العقوبة فى دول متفه » قثلا فى بایحبکا تباغ نسبة الأحكام gael‏ هه 
أشبر فأقل ۸۰ .| من وع KEM‏ بالميس » وكذلكنفس النسية فى يوغوسلافياء 
وقد وشات هنم السبة page G‏ ال ۸۵ 4 وق لمعه الك وق 
إيطاليا واللایو إلى 5۰ of‏ واتخفضت إلى Jee‏ أسبانيا ٩۳‏ ۰ آما فى مصر 
ومد Gaal‏ تسية العقوبة قصيره ool‏ گر ۸۱ 1 من جموع الاحکام الصادره عقو رات 
ات Sr‏ 


ویعال البعش هذه اا GK‏ عدد GY!‏ العادرة wad Guhl‏ 
Batt‏ عيل القضاة إلى اصدار سکام شرب من الحد ا اعقو به 6 واتباع أسلوت 


Caan »‏ العقاب ( sam a sl systeme de tarification‏ بات اه 
Aas‏ الم aly‏ غص النظر م من شیخصره اام وظروفه اليه 8 


(۱) أحمد الالفی ب الحيس قصير المدة ‏ دراسة احصائية ‏ المجسلة 
الجنائية القومية سه مارس سنة ۱۹۱۲ ص ۷۰ > مسر الجنزوری ب الغرامة 
الجئائية ‏ رسالة دکتوراه سنه ۱۹۷۱۷ ص ۰۱۳ »© محمود نجیب حسنى سس 
صں 255 6 یسر أنور على وآمال عبد الرحيم عثمان ناص ۲۱۲ . ١‏ 

: (؟) أنظر فى هذا الموضوع‎ 
Short-term imprisonment General Report, U.N., New York 

1960, p. 14-19. 


(۲) أحمد الالفی ہس ص 19 6 pe‏ الجتزورى اص ۵۰۸ . 
0( یہر انور على وآمال عبد الرحيم عثيان سا ص WAY‏ ۰ 


وقد أسفرت دراسات علماء العقاب عن أن عقوبة اس القصير الدة ذات 
آثار سيئة تلحق بامسکوم عليه وعائلته وينعكس هذا كله على امجتمع كوه 
عليه زول رهبته من السحن »كا يفقد احترامه لنفسه واحترام الغير له » وغاليا 
ماینقطم و وت iia aks‏ شاه انما VIS‏ 
اكوم عليه بنیره من المسحونين من آثار سيئة على أخلاقه بحيث بخرج من 
السحن وهو أسوأ حالا من يوم دخوله . ومن ناحية آخری فان عقوبة اليس 


القصیر dull‏ عاحزة 6 عن أى هدف اصلاحی ¢ NL, las‏ مدسا غير كافية 
للتعرف fo‏ شخصية الحسكوم عليه واختیار أنسب الوسائل اللازمة لتأهيله . 


ولکن لیس معنی هذه الانتقادات GE‏ المقوبة قصيرة الدة مخلو من aL‏ فائدة 
وهمین الغاؤها عاما » فا زال هناك مكان للابقاء علمها Leste > gah aed Gg‏ 
یکون أثرها الرادع منتجاً فى إصلاح بعض فئات الجرمين الذين برتسکیون جراعهم 
كين او تفه او otc‏ الم ادها satay‏ اوآ عرل اعسکوم 
bods ade‏ عن at‏ الاجم‌اعية الداسدة ۲۳ ۰ ومن أجل ذلك رأی be‏ الامم 
اا res aa‏ الجرعة ومعاملة الدنبین الذى عقد فى لندن سنه ۱۹۰۹۰۶ الا با 
على هذه العقوبة » إذ أشار إلى أنه : « فى بعض الالات يكون توقیع عقوبة 
انیس a a‏ العلیا امدالة » ومن Se‏ الالغاء 
الكلى لمذه العقوبة غير قابل لاتحقیق فى العمل or‏ 


ونما عدا هذا الاطار الضيق الذى يحب أن تتحصر داخله عقوبة اليس 


القصير المدة 6 ۲ ری علماء العتاب و حوبا اقا عمها « وسا لل بديلة من Ve‏ 


)١(‏ محمود تجيب حستی سس س ۵ ؛ پسر أنور على وآمال عبدالرحيم 
عثمان س ص 6 أ . 


E‏ هلاه الما ساني وشانون. المعونات؛ | كار oe‏ ی 
Mee‏ = 


ee ۷۳ منت‎ 


الإبقاء على احسکوم عليه داخل بيئته Zeke Vi‏ » مثال ذلك المقوبات CAN‏ 
وایقاف تنفيذ اک مع إشراف تأهيلى واجناعى » والوضم حت مراقبة الشرطة 
ol fly‏ اكوم عليه بالعمل خارج المسحن( » وحرمان المحكوم عايه من بعض 
ا لحقوق أو آوجه النشاط كسحب ترخيص القيادة » أو إلزامه بالتردد على 
التاهیل أو التدريب البنى ؛ وما إلى ذلك من الوسائل التى سام فى تأهيل 
اكوم ale‏ و duit‏ م ضار اجس ذى المدة القصسرةف الل ” 
(ج) الخسرامه 
تعريف الغرامة : 

رفت الغر امه المادة ۷ . ن قانون المقو بات بقولها :020 عقو به الغرامة فى 
ca ell‏ م عايه أن يدفع إلى خزانة الدولة all‏ القدر فى الك © ولا يجوز 
أن بنقص هدا الیل عن عشره قروش Sl‏ حال من الاحوال € . 


والغرامة من أقدم Ob sill‏ الجنائية » ویرجم أصاما إلى نظام الدية الذى 
کان tlt‏ فى کشر دن الشرائع القدعة 4 وهو نظام ee‏ بالل العقاب والتعويض. 


ولا تطورت النظم الاجماعية وحات الدولة عل atl‏ عليه فى استیفاء الدية » 
eel‏ الطابع OS gee Gal eel aA all‏ 


) مثال a tells‏ علية. الفعره الآخرهة من abel)‏ ۲۲ من فانون 
ad‏ ن اللیبی اذ تقول : « لكل محكوم عليه بالحبس اليسيط نده لا تتجاوز 
سستة أشهر أن يطلب > بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه » تد تشغيله خارم 
السجن وفقا لقانون الاجرا cule‏ الجنائية cg‏ الا اذا نص الحكم على کر 
من هذا الخیار © . 


(۲) یسر انور على وآمال عبد الرحیم عثمان م ص PVE‏ ۰ 
(۲) أنظر فى هذا الوضوع ٠‏ 
Mohamed Ali Hassan, L’ammende pénale dans les droits‏ 
modernes et spécialement dans le Code pénal suisse, Paris‏ 
et ۰‏ 6 .م ,1960 
سمير الجنزورى ‏ ص ۱۱ وما بعدها ¢ السعيد مصطفى السعيد سب 
۱ وما بعدها > رعوف sue‏ ا ص VIA‏ ۰ 


و 


الفرق بين الغرامة والالتزامات ALM‏ غير الجذائية : 


أساس التفرقة gu‏ الفرامة وسائر لالد امات الالية غير الجنائية يرجم إلى 
Jl oo:‏ ر dal‏ عقو aulis ¢ a‏ التعبد مسا ek‏ لجان ¢ Ls‏ لتای‌نتم: تع بكافةخصائص 
ف ذلك . 


١‏ أن الذرامة مخضم lad‏ الشرعية » فلا يجوز لاقاضى أن S40‏ مها إلا إذا 


خر اه 
ee‏ ان ee‏ 0 رأمة re‏ تحر عه معيئة ) فلا 
يستطيع التا 
nt‏ عن العقود i‏ 


القاضی أن کر بنيرها 017 el Gy‏ تلف الدرامة SURI) ge‏ 


اس - مادا مت الغو امد عقويه 4 جنا ئمة Y als‏ ا الا رزاء has 00 le‏ 


بإدانة مرتکب الحرعة ؛ GALLE‏ ذلك شان أيه عقوبة لخر 
Lat all Shae ٣ ۳‏ بعاد 527 الفعل الضار 6 من التعو Lye‏ فانه 
بده بتعدد مر fall gS‏ الضار» و ۹ حب أن 00 ped Lae”‏ الضرر 
دون زيادة 5 ۱ 
۳۹ التمو بص فیک 4 els,‏ على ake‏ الشرور مین youll‏ .4 6 و حورله التنازل rare‏ 
\ 1 5 


we 


ه سس مخضع الغرامة مبدأ شخصية العقوبة»فلا جوز اکا على غير مرک 


الجرعة حتی ولو كان وار el‏ آو مستولا عن م G54‏ الدنية . 


3 اسه dal all mats‏ لكافة الاحكام القررة لاعقو بات شحور أن شمارا 
إيقاف التننيذ ( مادة ۱۱۲ عقوبات) » وتعتير سابقة فىالعود (مادة 35عقوبات) ؛ 


0 


)4( محمد على حسن ( بالفرئسية ( سا ص .ه 6 سم الجتزورى 
س 511 © رمسیس بهنام س ص ۱۰۲۲ + محمود نجیب حسينى لد ترح 
انون العقوبات اللینانی سس صن a Nae‏ 








0 Vea خی‎ 


وتسقط بالاسياب ارف ها لامقو بات 12( 4 و جور a)‏ الاعتبار للانحكوم dale‏ مر 


( مادة 589 احراءات حنائية ) . 
مزايا وعيوب الغرامة : 
لاشك أن للغرامة Os eT Wye‏ آهسا: 


مها 
لا ya‏ ص للاختلاط Ba)‏ دن اجرمان é‏ ولا كار ae‏ الاجماعي ولا نشاطه 


۱ - آنها لا تصعدبها مفاسد المقوبات السالبة للحرية » فالحسكوم عليه 


الاقتصادی » ولا تفتقد آسرته اارعاية بسبب حرمامها من عاثلها ٠‏ 


۲ = ألا عقوبة مرنة يستطيع القافى داعا أن بقدرها بين الحدين الادی 
والاقه‌ی 6 مس أعيأ ف ذلك راء الحا وخطورته والضرر الناشیه عن الحر عه 1 
سس 3 عقو ره fed! aes‏ فا داعا بعدر ضرر حدق لح الحسكوم 
عليه » فيرد اليه ما دفمه من مباغ الغرامة إذا ثبت خطاً الک ا 


العفو عر( 


lll 2‏ سب عقوبة للحرائم التى يسكون الباعث عل ارتكابها الطمع فى 
مال الثر » فی‌کون الحزاء فما من حاس العمل ٠‏ 


ه - أنها عقوية اقتصادية لا تسکلف الدولة at‏ ؛ بلمى على العکس من 


ذلك عقو A)‏ هس شوه ۰ 


مسي عي مسيم عمد هس جمس جضت وساب ma‏ سس حبصيس مسا اصن a‏ مسج ميم سحا محم بس 


(۱) واستتناء من ذلك شمن الاده CVV‏ اجراءات حنائية علی أنه : 
اذا Goi‏ المحكوم عليه بعد الحكم علية نهائيا ؛تنفذ العقوبات المالية 
عويضات وما يجب رده والمصاريف ق تركته » . 

(۲) أنظر فى هذا الموضوع : paw‏ الجنزوری ا ص 555 وما بعدها > 


cat ¢ 


بيد مصطفی السعید ہے صن ۱۱۲ » رعوف عبيسد س ص 


4 س YT‏ عقوبة رادعة داعا حتى وان تكرر اک بها ؛ فبى “تاف عن 
\ 


المقوبات السالبة dy joel}‏ التى بضعف تآثيرها بالاعتياد عايبا ۰ 


وک هت اا زايا لفق أن اقرابه هنن less ie gall‏ 
١‏ = أنها لا تحقق مبدأ الساواة بين الحسكوم عام » فالغرامة Glas,‏ معين 
يتفاوت تأثيرها تیما لدرجة تراء المحكوم علي الاس الذی‌یژدی ألی‌جمل dal yall‏ 


الواحدة diay?‏ لبمض الحسکوم عایهم ا pte‏ 


جد 0 رها ۱ peas‏ عل الحسكوم عليه ¢ بل Stans‏ إلى م QO‏ هو A‏ 
ومعی ذلك أن الغرامة لا 0 ودا شخصية العتو )4 

ri ف اجان غر تعدر تتفهفدها 6 لوحك با عل شيخص معدم‎ 0 =v 
4 all gal عل شخ ص استطاع میربب‎ 


والقيقة آن هذه السبوب لا تقلل من del‏ الفرامة » کا آنه عکن العمل كل 
تلافمها ٠‏ فبالنسبة لاعيب الأول يكن تعديل نظام الفرامة يحيث يحقق ا بان 
قصد الابلام منها وحالة امحسكوم عليه المالية » وذلك fet‏ الفرامة أ كثر مرونة 
حتی يستطيع القاضی أن براعى التوازن بين ما مک به ودرحة ثراء المحكوم علیه. 
وتتحقق هذه اأرونة بعدة وسائل Ns‏ رك ۳ حدیدها إلى مطلق تقدر 
القافى مع Gan adi‏ عام ny‏ القواعد الواجب مراعامما فى التقدير ٠‏ وقد انبم 
هذه الوسیلة قانون Ob gall‏ الداعری الصادر فی سند ۱۹۳۰ وقانون العقوبات 
الموسری اا ۰۱۹۳۷ وین ذلك ایشا iG yal Jos‏ ین ادن 
الأدلى والأقمى كبراً بحيث بسمح لاقاضی بتقدر الثرامة عا يلام حالة الحكوم 





SOG ایس او تیالو هو یس‎ cea 
رعوف عبيد ب ص ۷1۸ © محمود‎ 4 ١ السعید مصطفى, السعيد ل‎ 
© ۷۰۸ تحيب حسنی س شرح قانون العقویات اللیئانی ا ص‎ 


عليه وجسامة الجرعة » وقد انبم هذه الوسيلة قانون العقوبات الابطالی الصادر 
ف سنه ٠‏ وقانون العقوبات المولوتى الصادر فى سئة VANS‏ زوين .ذلك 
on‏ نظام « يوم الغرامة » damende‏ دبول البق فى فناندا منذ ستة ۱۹۲۱ 
وق السويد معد سنة ۱۹۳۱ وى a‏ مندسنه ۹ ومتتفی هذا النظام 
تقدر مبلغ تقدى عثل الدخلاليوى المحكو معليه » وحين بريد القاضى حدید مبلغ 
الغرامة » فعليه أن یضرب هذا البلغ Gall‏ يشل « يوم الغرامة » فى عدد من 
الوحدات پقدرعیی‌آساس درجة جسامةالحرعة »وحاصل الضرب هومقدار الثرامة 
الذى مک ,4( ۱ ١‏ 

أ عن العيب الثانی القائم على تعدی أر النرامة إلى غير احسکوم عليه » فمو 
ne‏ مقصور عل التزامة » واعا بشمل كل المقوبات نظرا لاتصال Has‏ الناس 
إتصالا يجعلأر کل عقوبة يتعدى إلىغير المحسكوم عليه . 


آما العيب الثالت القام على تعذر تنفيذ الفرامة فى كثير من الأحيان » فيمكن 
تلافيه عن طريق تقدر المبلغ Al‏ م به عا بتناسب مع سار اكوم عايه. ومن 
ناحية أخرى Ob‏ التشريعات المحديثة تقجه نحو تيسير الوفاء بالفرامة » كتقسيطيا 
أو الشغل ا يقابلها » بحيث لاياحاً إلى الس بدلا منها إلا فى الأحوالالاستئنائية 
الى لاعکن OV swe‏ 

القيمة العقابية للغرامة : 

على الرغم من آهية الفرامة فى التشريمات الحديئة » إلا UST‏ مازالت تحتل 
الدرحة الثانية بالنسية توبات السالية yee)‏ بة ' وير جع ذلك إلى سبيين : الأول: 
أن الغرامة عقوبة يسيرة لاعکن الاقتصار عامها إذا كانت الجرية على قدر من 
الجسامة . ولذاكامحصر نطاق ial ll‏ فى ارام السيزة الى لا ا شملورة 
GU‏ ۰ والثانى : أن من ام آغراض العقوية تأهيل SU‏ اجماعياً بابیق بر نام 





(1) بوزا = ص 49٩‏ > سممير الجنزوری اص 1۷۱ . 


VA =‏ ست 


st co‏ ورعاية ا ا وم عليه gue ee‏ أهداف العو ر § ول شصدن 
00 , 


yall‏ امه شيعا و ذلك 
و اللاحظ of‏ داثرة الفرامة آخذة و الانساع » ومرد ذلك ی سببین : 
الأول : هو الساوىء العديدة الفاشئة عن عقوبة اليس القصير الدة» وقد سبق 
Vile‏ . والثای : هو ازدياد أهمية الال فى الجتمعات Ayal!‏ حيث أصبح Male‏ 
ors‏ يعمد عليه الافر اد ق tly‏ مرا ذه الاحماعية » وبالتالل Ae rae‏ 
Je‏ زگ dy gill ys ‘ial‏ السالبة الحرية ۰ وتآسیسا عل 
ols‏ نظام Au lic‏ عديدة من GA‏ استىدال yall‏ امه 2 باس القصير ie ball‏ 
مث ويل القاخی ساطة yall u‏ امه باس القصير الدة Is!‏ بدأ أه cr‏ 
ثاروف ah‏ الملعروضة أن الغر امه et‏ آغراض العقو به على حو أفضل cy?‏ 
ا ٠‏ وقيل أيضا نظام D‏ الافر libération pecuniaire « Wiel‏ 
و عتتضاه مق لكوم عليه تعقو به ا القصير الدة أن calle,‏ إعفاءدمن تنفيدها 
أو الافراج عنه إذاكان قد نقذ جزءا منها » نظير مبلغ يدفمه یکون جثاية غرامة 
حل ل ن 


الأحكام aK aa sata‏ و ااجزة ان را وان فصل اما 
( مادة eve‏ إجراءات حنائية ) . وتنفذ ely‏ على طلب النيابة العامة ( مادة 4055 


وقد ee‏ لسع Ih.‏ النخلام eT waa‏ 4 03 قانون العفو بات الان 
) مادد ۳۹ ( وقانون gta‏ بالق الأينانى ) of 23h,‏ ( 
(؟) سیم الحنزوری — ص ۵۲۱ 


ae YG ee 


احراءات حنائية ) ۰ ولتيسير الوفاء dul als‏ أحاز القانون إمهال الهم فى تنفيذها 
) مادة 2٩۱‏ إجراءات جنائية ) . 


واستثنا+ من lage‏ شخصية العقوبة تنص الادة 457 إجراءات جنائية علىأنه 
2 اذا توق العکو م عليه بعد dike SoH‏ انا » AMMA, galas’‏ واف ويك 
وناك دوو الصاو ماق ر 500 ٠‏ ولعل ما دفع الشرع إلىوضع هذا الاستثنا: 
هو أن الغرامة تصبح جرد lel § SOL‏ «دینا» نی Wad‏ 50 وبالتال 
يتعين على الورثة الوفاء lage‏ ادن ووا و یم التنفيد پالعارق 
الدنية القررة لاستیفاء الديون » دون اتباع طريق OSS LSU‏ 


وإذا يتم الحكوم عليه سداد الغرامة 6 فاا ass‏ عليه حرا aol‏ 
طر يقين 


ويم ذلك بالتنفيذ على متاسکات الحكوم عليه بالطرق القررة فى قانون 
الرافعات فى المواد المدنية والتحارية » أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال 
العامة ( مادة 4۵۷ إجراءات حنائية ) . 


۲ س الطريق الجنائى 


وينم ذلك بالا كراه البدنى النصوص عليه بالواد ENE‏ = 2۷5 من قانون 
الاجراءات AGL)‏ ۰ ویکون هذا dee‏ ار ی لش وسو i‏ ار 


بوم واحد ec‏ کل خسن ترشا وأقل “.وهم ذلك ق مواد الخالفات لا بر ید 
مده الا كراه على عل سيعة أيام yall‏ امه و انم \J‏ »عبار ر وما حب رده 


مہم صت 0 


۳۰۱۷۷ كن‎ ei) pale المد‎ )( 





ae ع‎ 


والتعويضات : وق مواد el‏ والمئايات لاز بد مده الا کر اه any cs‏ | 
للغرامة و ye as?‏ مار رف و ما بت ao)‏ والتعويضات ) مادة ee‏ ( 3 


و لاحکوم عليه أن بطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر 
بالا کر اه alas! asl‏ يعمل بدوی al‏ صناعی يقوم به ) مادة ۷۳ ) ٠‏ وستازل 
من المبالغ المستعدقة لاحكومة من الفر امه وما کب رده galls‏ بات والصارف 
مقابل شل الحكوم عليه باعتمار alee‏ سين قرشا عن كل Ce‏ (مادة gv“‏ ( ۰ 


الفضً|السبشاى 


5 4 Big ۵ we 


تعتبر التدابير الوقائية - إلى جانب العقوبات س النوع GUI‏ من الجزاءات 
الحنائية ٠‏ ويرجع aol‏ اوه teal‏ لا كن ی Cok‏ هده تیاس 
وإسباغ الطابع امنا عايها . والا ماه |( نت ی وی Nas AMR‏ اللدرقة 
هو الأخذ عبداً إزدواج العقوبات والتدابير » وذلك لسد مواضع الثئرات والقصور 
ف نظام العقوبات . 


ويعتبر التشريع اللیبی من أنضل التوانن امربية من سيك آخذه باحدث 
الأحكام المتعلقة بالتدابير الوقائية » فقد خصص الباب السادس من‌الكتاب الأول 
من قانون العقوبات AY GLY‏ انماصة بالمرمین انمطرین والتدابیر الوقائية 
) الواد ۵ — Wi‏ م خصص OU‏ العاشر من الكتاب الرابع 
قانون الإجراءات AL‏ للتدابير الوقائية ( الواد (Cove — oh‏ 


وسنتكام عن التدابر Pe re) ۴ 45 Jl‏ ۳ توصح ۳ لمث الأول الأحكام 
العامة للتدابير الوقائية » وفى اأبحث الثالی نبين التدابير الوقائية فى القانون اللیبی. 


ا 


البحت الأول 


الاحکام الفافة للتدا بير الوقامة 
تعریف التددر (git oll‏ : 


© 2 5 ae 
بو اجه ال+طورة الاحرامية‎ ike اء‎ ol 4) عکن دعر بها التدبير الوقای با‎ 
بقصد درء هھ ده اوور‎ N35 ۱ السکامنة 3 شخص 5 حرعه‎ 


1 
Once عن‎ 


فالتدییر لیس جزاء على « خماً وال فیو لابتصد به « إيلام» 00 
وإعا هو إجراء يواحه « انمعورة | الإجرامية ی شش دان ؛ ورتبط پم 
ود کی ی إا Cole‏ التدیر ثی * من الايلام 6 فى العدابتر ۳ 
لاحر به والمقيدة لما » فهو إيلام غير مقصود « واعا هو مرتبط بالتديير (Lis‏ 
ار تنفيذْ بعض التدابير لا يتصور حر يدها من الايلام عا كنا 
تجرد التدیر الوقالی م ن الضمون gle‏ اللازم لفسكرة العقوبة » فهو لايشير إلى 





a ne ee Wars 01 ها 6 17 نکتنی با‎ poate 

Chehata Assaad Ghossein, Les mesures de sûreté dans les 
législation pénales compartes, these pour le doctorat, le Caire, 
1936; J.B. Herzog, Peines et mesures de sûreté en droit brésilien, 


Rev. sc. crim., 1948, ۰ 53 et s.; Jimenez De Asua, La mesure 
de sûretê, sa nature et ses rapports avec la peine, Rev. sc. crim; 
1954, ۰ 21 et s.; Clerc, L’expérience des mesures de sûretê 
en droit pénal suisse, Rey: se. crim., 1969, ۰ 87 et s.; Kailani 
Mohamed, Les mesures de sûreté dans és اس‎ arabes 
contemporaines, memoire, Universite de Dijon, 1973. 
يورا من ا‎ a ee الكل ايد ود وت‎ 
. محمود نجيب حستی — عام العقاب  ص ۱۱۸ وما بعدها‎ ٤ وما بعدها‎ 


Avr —‏ بت 


A »‏ الاخلاق « ولایتضمن معی التتحقر او اللوم ¢ واعا هو مر dan)‏ فرط 
بشكرة (الخطورة الإجرامية» الكامئة فى شخص LY‏ (21 . 


الشروط العامة التدبير الوقائى : 


» Asal ا ورة الجر‎ ae ees الوقالى عد‎ pal boy 
ويدوم بدوامها ويزول بزوالها . وقد عرفت‎ >» lege فيو لايتخد الا عند‎ 
Sing اللیبی انلطورة الاجرامية عن طریق‎ Ob yall الادة ۱/۱۳۵ من قانون‎ 
هو من ير تکب فعا بعده‎ bd jee 75: فنصت على آن‎ » jek الشخص‎ 
ual القانون جرعة ويحتمل » نظراً للظروف البينة فى الادة ۲۸ ؛ أن يرتكي‎ 
أخرى يعدها القانون جرا + وان لم يكن مسئولا أو معاقباً جنائياً ». ويتضحمن‎ 
: هذا التعريف أنه يلزم توافر شرطين لقيام حالة الخطورة الا جرامية ها‎ 


أولا : الحريمة السابقة : 


يشترط أن پرتکب الشخص فلا يعد جرعة فى القاون » ويشتوى أن يكون 
الفاعل مسئولا Utkin‏ أو غير مسئول » فلركن العنوی غير مطلوب لقيام حالة 
By sab‏ الوجرامیةه ومن ثم كان التدبير الوقاى le‏ قبل من لابتوافر لدبه الکن 
shall‏ وى کالمدون ۰ 


وإذن فلا 1 E‏ بکون !ا دى الشخص استعداد Tew‏ و ميل للاجوام 
وإعا آشترط الشرع س حرعياً منه على حابة المريات الفردية س أن ر ۳ 
الشخص فصا Aw‏ > 4۶ 4 ۳ يدون هده youl‏ عه تعدر J gall‏ احمال اركاب أحد 


لاا حرعه ی الستقیل . 





0 ۱۲۰ محمود نجيب حستى ناص‎ )١( 


س As‏ — 
ثانيا : الخطورة الاحرامية : 


Wel ass‏ ارتسکاب الحایی لحرعة آخری ف الستقبل ۴۱ . فانلطورة 
الإجرامية نوع من التوقع مضمونه ( عرد احمال » وقوع جرعه فى الستقبل من 
ذات jade td‏ الذی 5K‏ جرعة سابقة ٠‏ وهذا الاحمال يقتضى التسلم بوجود 
اسپاب تودی إل الجريعة » سواء كانت اسبابا داخلية gles‏ پالش‌کوین البدى أو 
fall‏ أو النفسى للمجرم » أم كانت أسباباً خارجية رجم إلى aty‏ الإجماعية ٠‏ 
والقول WAL‏ ارتکاب جرعة فقی الستقبل altar‏ آن هنه الموامل القاعة بالفعل 
دى الحا ىتصلم بداية لتسلسل سبی ینمپی مستقبلا پارتکابه جرعة أخرى2", 


ولا بهم نوع الحرعة gl‏ حتمل Ye dy‏ مستقبلا » OV‏ مایپدف اله التدییر 
الوقانى هو وقاية الجتمع من خطورة الإجرام بصفةعامة » ولذاك كانت الحرائم كلها 
سواء ی تقدير قيام الخطورة الإجرامية ۰ 


وقد حرص الشرع اللیی — اش بالشرع الإيطالى ( مادة ۳ عقويات 
ابطالی ) — de‏ معاونة القاضی G‏ استنباط انلطورة الاجرامية » نآشار نی الادة 
۵ عقوبات إلى Gy hl‏ التى يستهدى بها القاضی فى تقدير Seal‏ وقوع 
جرعة نی الستقبل » وهی الظروف الى نصت ale‏ الادة ۲۸ DL gic‏ بقوضا Seo:‏ 
القاشی أن يستند فى تقدره للمقوبة وفقا لامادة السابقة على خطورة الجرعة وزعة 
جرم للاجرام٠وتتبين‏ خطورة الحرعة من الامور الانیة: ۱ - طبیعةالنمللو نزعه 
ple‏ الى استعمات لارتسکابه وغایته ومکان وقوعه ووقته وسار الظروف 


المتعلقة به ۰ ۲ ٠‏ جسامة الضرر أو انعر الناتج عن الفعل . ۳ س مدى القصد 


)1( أحمد الألفى ‏ الخطورة الاجرامية والتدابير الوقائية فى التشريع 
call‏ 5 حت المهلة الحا الكومية مه توفي همه ۱۹۷ اصن ٠ ۸٠‏ 
وأيضا : الحالة الخطرة ‏ الحلقة العربية الثانية للدفاع الاجتماعی 
التاهر ه — .1۷ سد Y1 ua‏ وما بعدها ۰ 


(۲) محمود تجیب حسنی ناص ۱۲۸ هډ 


— Adi — 


gibt‏ سواء کان دبا ام car od‏ ?0 . وتبین رعة ابرم الی الاجرام من 
الامور الاتية : ٩‏ - دوافع ارتکاب الجرعة وخلق الجرم . ۷ س ساوك الجرم 
وقت ارتسکاب الجرعة وبعده ۳۰ - ظروف حياة oth‏ الشخصية والعائلية 
والإجماعية » . وقد اقتدس المشرع هذا النص من الادة ١١ ٠‏ عقويات My!‏ » 
ويلاحظ أن هذه الأمور ليست فى UIs‏ دليلا على الخطورة الإجراءية » VSN)‏ 
مصدر هذه انلطورة وقرائن عليها » ولذلك فلا يكن أن يشت القاضی توافرها 
كنبا cam gl‏ » واعا حب Glade‏ سعط دلالنها عل Sy glebtl‏ ۰ 


nS‏ أن كنك القاضى إلى بعص هذه الامور ¢ وإعا نتعين عليه أن عون 
استناده قاعا على وقائع اة محددة » إذ لا یکی ats Gl‏ الیپا بمبارات غامة ع 
AL‏ الشخصية أو العاثاية دون بیان الوقائع التى توضح ذلك . 


الاحكام الموضوعية والاجرائية للتدابير الوفائية : 


مخضم التدابير الوقائية فى Yee‏ لأحكام عامة مستقاة من الترض الذى 
Gay‏ إليه وهو درء الخطورة الإجرامية عن peal‏ . وهذا الغردض - الذى 
يختلف عن غرض القوبة -- يؤدى حتما إلى إختلاف الاحكام all‏ مخضم االتدابير 
عن تلك التى مخضع ها العقوبة ٠‏ ولکن هذا الاختلاف ليس شاملا » إذ توجد 
Lagat‏ أحكام مسەر 4 0 wy‏ هد فا الاخبر Lay 12 Saas‏ 00 ۰ 


والأحكام العامة الى pat‏ 4 این pace pels Cay anal‏ 
وأحكام إجرائية 0 وفما بل كامة مو حره عن él‏ هده الاحکام . 





)١(‏ ویلاحظ أن هذه العباره ترحمة غير دقيقة للعبارة الو ارده بثه 
الماده ۳ عقوبات ایطالی التی تقول : « حسامة الخش ودرحة الخطأ » . 


(؟) محمود تجیب حسنی اص ١١15‏ .۰ 


A —‏ كك 
اولا : الاحكام الموضوعية : 
pat — \‏ التداسر الوقانية مدأ الشوعية ؛ فنص الادة ۱۳۷ عقو بات على 
أنه : « لاتفرض التدابير الوقائية إلا بناء على نص فى القانون وی حدود ذلك 


المقوة . ولکن ساك فز 


النص » . وف هذا الصدد يتفق التدير الوقالى مع 
eau‏ قا phat‏ بتعاقب القوانين »فالعقو بة الق ررة Ogle‏ حدید اتسري على الاضی 
الا إذاكا: نت أصلح له مهم ( مادة ۲ عتوبات ) » آما التدییر الوقالی فیسکه القانون 
العمول به وقت can‏ ره آو وقت تنفيده » أذ تنص الادة ATA‏ عقوبات على أن : 
« يسكون تنفيذ التدابير الوقائية وفتا اقانون العمول به وقت الا بها . وإذا 
اختلف ذلك القانون عن القانون السارى وقت gee leds‏ هذا | « »و ale‏ 
ذلك أن التدبير مقرر لصا المحكوم عليه ولدرء خطورته . 


۲ س يتميز التدبير hi‏ رنه غير محدد الدة » فيو يستمر طوال بقاه حالة 
انلطو رة الإجرامية » ويزول بزوالها ٠‏ وهذا مانصتعايه الادة ١41‏ عقوبات بقولما 
« لا جوز الناء التدابير الوقائية الأمور بها ما دامت المطورة Mtb‏ وعل القاضى 
عند انقضاء UI‏ الأدن للمدة sal 3 sy all‏ رن للتدبير اوقائی ae of‏ النظر نی 
حالة الشخص الخاضع له ؛ فإذا تبين أنه لازال خطراً عين مدة إضافية يعاد بعدها 
الاظر فى حالته . ومع ذلك إذا زالت خطورة الشخص التخذة فى شانه تدابير 
merece‏ الام بالغائها قبل إنقضاء الحد الأدنى ead‏ التى يفرضها القانون أو قبل 
إتقضاء الدة الإضافية التى val‏ بها القاضی » وذلك حتی فى الالة الى تفترض فا 


قانو ( خعلورة الشخص » . 
ولكن بلاحظ آنه لا يجوز لقاضی الإشراف الامر بتدیر GBs‏ إذا كانت 


ا الخنائية قد فصات ق EUS‏ بالرفنض a‏ 21 ندیسر وقای Pa‏ ( مادة 


۲ إجراءات جنائية ) . 


A o o EES 
: الإدانة والبرا‎ ge فمو لذلك 354 الأمر به فى‎ » BU! إرتكبه‎ hs جرا على‎ 


( مادة ۰ ۱۵ عقوبات ) ۰ ولکن یشترط G‏ حلة البراءة آن OSS‏ الکنة قد 
نظرت موضوع الدعوى ge‏ يكن الاطمشنان إلى أمها قد تيقنت من AS‏ حالة 


۰ 
5 


3 ۶ 
نت Y‏ حور wei‏ دو قف Jat‏ التدبير الوقان 6 فالتد ببر سحل بقصد در ۶ 
A ١ 5 5 5 ۳ ۰‏ 0 3 مه ^ 
الخطورة الإحرامية 6 ولا شال ذلك إلا شذفیده فوا » اما الد يد )4 فلا Co‏ ارا 


ف مواجية الخطورة 9 


0 لا ie‏ التدير الوقای سابقة ق العود » ales‏ ذلك Sl‏ دش رل العقاب 
على اجرم العا ند مقصود به زيادة إيلام ou‏ الذى } 1 العقوية اللا 
التديير الوقان فللا ينطوى على 1 2م مقصود 6 ولذلك اقتصرث لصوص gall‏ > 1 


الأحكام الصادرة متوبات ) sl‏ الادتین WA‏ و۷٩‏ عقوبات ) ذم 


٩‏ - الرآی السائد لدی عذاء المقاب آن التدییر الوقای لا بسقط پسقوط 
اطرعة أو العقوبة وإعا هو مرتبط باتلطورة الإجرامية ۰ ولكن الشرع الایی م 
اح دارا إذ نصت المادة ۱۰۲ عقوبات على أنه : « يحول سقوط rae‏ 
دون تطبيق التدابير الوقائية وينهى تنفيذها. کا نع سقو طالعةو بةتطبوق التدابير 
الوقائية » باستثناء ما فرض مہا کاحراء تبعى s+‏ بالسحن زید مدته عل 
te‏ سنوات . ومع ذلك فان التدابير القيدة لاحرية تستبدل بها المرية الراقبة 


. 6» شل عن سنتان‎ Sere 





۵ نی قفا ای الكية Ae gl a‏ ۱۹۹۱ تا 
الحكية العلیا الجنائی — ج ۴ ص 1۸۱ 

(۷) ویری بعض الشراح Soll of‏ السایق بالتدبیر الوقائی یکشف عن 
الحالة الخطرة للمحكوم عليه » ولذلك لا يجوز اهداره عند النظر فى الجريمة 
الجديدة ( أحمد الالفی — المود الى الجريمة والاعتیاد على الاجرام 
رسالة دكتوراه ‏ سنة ه195 ص 189 > والقال السابق فى الخطورة 
ااجرامیة — ص ۲۸۷ ) ۰ 


ce es 

ثانها : الاحكام الاجرائية : 

نظم هذه الأحكام 'قانون الاحراء ءات asd‏ ف الواد ۵۱۱ ل ۵۲۳ . 
ويقضح منها أن التدییر انوقالی لا يجوز امخاذه إلا بعد تدخل قضای يكفل صيانة 
حقوق الأفراد » ويحول دون أن تنقاب هذه التدابير إلى اجراءات إدارية MEY‏ 
من als se‏ زب ردن Uh‏ فب sabe Vigil‏ دين Sey.‏ 
cm él‏ أقوال صاحب الشأن أو كفل new ail has‏ الأقرب إليه من 
آهله » وإغفال هذا الاجراء يترتب عليه بطلان الأمس الصادر بالتدبير مالم يكن 
صاحب الشأن هار ( مادة ۵۱۵ اجراءات جنائية ) . 

ویباشر قاضی الاشرراف ما پراه LGV‏ من التحتیتات بنفسه آو dandy‏ من 
پندبه لذلك من رجال السلطة امختصة ۰ وله ندب من يراه من الأطباء وانلیراء 
الاجعاعیین اتحتق من We‏ الطلوب SUT‏ التدییر الوقای ضده ( مادة 0۱5 
اجراءات جنائية ) ۰ ويجرى التحقیق فى حضور صاحب الشأن وعامیه والنيابة 
العامة » فإن م يكن له حام عين له قاضی GLa‏ عامیا. وإذا كان صاحي الشأن 
غير مز صمح ا ,وباو زامن غبر حضوره (مادة ۵۱۷ إجراءات جنائية). 

وعلى الرغم من أن الأعس بالتدبير الوقالى slat cals‏ داعا ولو مع حصول 
استئنافه » إلا أن النيابة العامة لاتقوم بتنفيذه ألا بعد إعلانه إلى صاحب الشأن أو 
إلى من عثله إن كان عدیم الأهلية ( مادة EN‏ ار تایه 

ly‏ الصادر بالتد بر الوقالى حوز الطعن فيه بكافة الطرق ۰ وتنص الادة 
۳ من قانون الاجراءات النائية على أن : « الطمن poll‏ من النيابة العامة 
|‘ من oll‏ بطریق Sle‏ أواالعارضة آو النقض أو اعادة gu‏ الأحكام 
الصادرة من الحا ك المنائية بعقوبة أصلية » يستتبع حما الطعن فى التدبير الوقای 
القضی به ی نفس الک . فاذا کان اک (oes‏ بالبراءة مم إتخاذ تدبير وقای 
die‏ الهم حاز له 3 العامة الدامن فيه میم الطرق التى رما القانون لاتغا 
من أحكام الحكة الى أ صدر ay‏ > 





Ai —‏ س 
نقد سياسة الحمع يەن المعوبة و all‏ الوقاتي ۳ 


تأخذ كثير من التشریمات بنظام الج بين العقوبة والتدبير الوقی » ویتضی 
هذا النظام پتوقیع العقوبة والتدبير Sug!‏ معا على شخص واحد ثبت أنه أهل 


للمسثولية ULI‏ وتوافرت لديه بالإضافة إلى ذلك خطورة إحرامية ٠‏ 


وقد أخذ بهذا النظام قانون العقوبات الأيى » فنصت الادة ١47‏ على أن : 
« التدبير الوقالى Glall‏ إلى عقوبة مقيدة لاحرية ينف بعد قضاسا أو انقضاتما 
فكل آخر . و|ذا كان التدبیر GUI‏ مضافا إل عقوية غير Bude‏ لاحرية ing‏ 


بعد OF‏ يصبح الحكم الادانة مهائيا » ۰ 


وهذا النظام حل نقد شدید من علاء العقاب » لأنه يبدر مبدأ « وحدة 
الشخصية الإنسانية » فيحزىء شخصية الصکوم عايه إلى شقين : إحدها clit‏ 
إلى الايلام التوافر فى العقوبة » والاخر يحتاج إلى العلاج التوافر ‌التدبیر » وهذا 
حول دون معاملة الحكوم عليه معاملة واحدة طويلة الدى را فيا حالته ا مار 2 
وتستهدف دفم هذه اللطووة والامر لا او من Gey al‏ اما آن الها 
جح الخطورة 4 و Mase‏ کت اللا las”‏ بالعتو 4 2 وإما أن اة 
رجح اطا وعندید عن الا BUN wath eS‏ ۰ هذا ye Mead‏ أن تنفیذ 


rk 
— 


الوقائية مستمدا من التشريع الايطالى الذى لا يجيز الطعن بالنقض فى 
الحكم اذا كان وجه الطعن متعلقا بالتدابير الوقائية وحدها بحيث لا يوجد 
عيب آخر فى الحكم سواه » الا أن هذه القاعدة لم SAL‏ بها الشارع الليبى 
فى قانون الاجراءات الحنائية بل نص على نقیضها ‏ المادة ۵۲۳ اجراءات 
التى تسوغ الطعن بالنفقض حتى فى الحكم الصادر باتخاذ تدبير وقائى وان 
كان قد قضى بالبراءة ( المحكمة العليا ۲۷ ابریل سنة ۱۹۵۰ قضاء المحكمة 
العليا الجنائى ‏ ج ۱ ص )٩۱‏ . 


)1( محمود نتجيب جسنی اص ۱1۷ © 


عن بت 


ON Dov bit ale الوقالی قدیضر پالح‌کوم‌عایه اذا کان‎ ead قبل‎ yal 
SUS seul ar: AB قد‎ pasa العتابية قد ید من‎ LILA 
عسيراً ۲ »كا أن الصکوم عليه نفسه لا يفمم المسكمة من‌هذا النظام ولايستسيغ‎ 
AS leas all se سا‎ Sea ore accra ers يك‎ Bu gl انلضو ع لاتدير‎ 
الحسكوم عليه لاعاملة التى تبذل له بمتبر عاملا آساسیا فى جاح هذه العاملة . آما‎ 
العقوية بعد العلا قد یفسد‎ gis القول بالمدء بتنفیذ التدیر الوقالی لتقف عایه أ‎ 


م أصلحه ذلك التدير . 


وقد aN‏ الهش أن ا حا ک تتردد كثيراً قبل اک عل ا 
والتدییر الرقانق ja‏ الوقت » استشعارا ا عدالة هذا النظام ۳۶ . 


وبناء على هذا النقد آوست الؤعرات الدولية يعدم الاخذ بهذا النظام » ما 
ال الدولى السادس لقانون العقوبات التعقد فى روما orate‏ »وال عر الدولى 
لاءقوبات والسحون النعقد فى لاهاى سئة ۱۹۵۳ بالنسبة لمعتادين على الإجرام » 
والاحماع التحضيرى للمؤعر الثالث للجمعية الدولية للدفاع الاجماعى النعقد فى 
كرا کاس سنة ۱۹۵۲ » وااؤعر الاوری للكالحة اطرعة ومعاملة الذنبین الذى 
دعت إليه الامم التحدة فى جنيف سنة ۱۹۵۹ » والملقة العربية الثانية فى القانون 


والعلوم ا(سیاسیه الى ais‏ 3 هداد سه Vad‏ 5 


و عندنا | 43 عل ارعم من 2 من العقو به و التد بر YI ¢ 3h‏ أنه 
ليس من eu‏ الحكم مهمأ ۳ على شحص و احد و تنفیدها عل التوالى» ub‏ کت 
الحكم إما بالعقوبة وإما بالتدبير » إذ لكل ممما خصائصه وأهدافه . وعندئد 
جوز للقاضى أن حكم على امجرم بالتدبير الوقالى بدلا من العقوبة القرد 


بالقانون ٠‏ وقد أخذت بهذا النظام بعض التشر يعات الاجنبية »6 أخذ به الشر ع 


)1( وود لحني gies‏ هن VA‏ + 
st 9‏ الألفن حل الو AN‏ اه ی TAG‏ 


vom QP س‎ 


اللبى فى بعض القوانين مثل القانون رقم ۲۰ ELS‏ 1955 وضع بمض الحكوم 
عایپنی اصلاحیات خاصة ») 0 O plat‏ رقم ۲ سید AVS‏ بشأن ا ۲ 


التدابير الوقائية فى القائوث اللبی 


نص قانون العقوبات الایی على ثلاثة أنواع من التدابير الوقائية هى : السالية 
لاحر به 34 والقيدة لاحره ¢ و الالىه ۰ و فا بل کلمة موحره عن کل مہا 3 


اولا : التدابر الوقائية السائبة للحرية : 


و قد وصفما الشرع a!‏ يله لاجر )4 ) Sol,‏ ££ ۱/۱ عقوبات) ونشمل: 


)1( تنص المادة الأولى من القائون رتم یه NAVY‏ "لیم أنه 
« يحوز للقاضى بالنسسبة الى النساء اللاتی ثبت days = ١‏ من الجواام 
اللصوص علیها ی الواد 1.٩‏ و C10‏ و 1۱۷ مکرر () و NV‏ مکرر (ب) 
وللمتشردات اللاتى يتخذن افساد الاخلاق وسيلة للتعیش واآلشتبه فیین 
ممن سبق الحكم عليهن أو اتهمن اتهاما جديا فى جرائم التحريض على الدعارة 
والفسق اکثر منمرة ‏ أن يقضى › بدلا منالحكم بعقوبتى الحبس أو الراقبق 
بوضع المحكوم عليها فى اصلاحية خاصة الى أن يؤمر باخلاء سبيلها > 
ولا يجوز أن تقل مدة البقاء فى الاصلاحية عن سستة أشهر ولا أن تزيد على 
Boa eG‏ انك 1 


(؟) تنص الاده ۱۳/۳۷ من الفانون رقم ۳ لسنه ۱۹۷ على أنه 

00 بحوز للمحكمة You‏ من توقیبع العقویاه التمسوص عليها فى هذه ا اده 
( السحن وغرامة من خمسمائة ديئار الى تلاثه آلاف دینار ) 3 تأمر بايداع 
من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات احدى السحات التى تنشأ لهذا الغرض 
ليعالج فيها الى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات 
المذكورة الافراج “ic‏ ¢ ولا بجوز أن تقل مده اليكاء 3 الصحه عن تة آشمهر 
ولا تزید علی سنة » ویشترط آن بثبت الادمان من لجنة طبية تشکل يقن أن 
من وزیر الصحة » ,+ 


: س الاحالة الى معتقل‎ ١ 

و هدا التدير مقرر جر مین اأسئولينمسكولية حنائية كاملة و تصفون حطورة 
شديدة » وم امرمون‌المتادون‌عل الاجرامواحترفون له والنتحرفون فيه . وهؤلاء 
ينفذون أولا العقوبة الحكوم بها » ثم يحالون بعد ذلك إلى العتقل لقضاء الدد 
الخصوص عابرا فى القانون ( أنظر الواد ١55‏ - ۱6۸ عقوبات ) ٠‏ 


؟ س الایواء فى مستشفی للامراض العفلية : 
وهذا التدبير يخضع rare eae‏ اش ان تفای میب عم ماوق 
الح رمون المحانين والمصابون بالصمم Sls‏ ب 6 0 از م cr‏ م لتعاطى 
الكحول أو المذدرات ( مادة ١49‏ عقوبات ( کا مخضم له أيضا الصايون بعيب 
fic‏ حزق فى وم الشواذ ومن فى حكنهم ( مادة ۸ وه۸ عقوبات ) (1) ۰ 
۳ ب الادواء فى أهدى الاصلاحیات : 
ويخضع ذا التدير الأحداث الجرمون والتشردون ( الواد ۱۵۰ و ۱5۱ 
عقوبات والرسوم انون الصادر سنة ۱۹۵۹ بشآن الأحداث الشردين ) ٠‏ 


> الوقائية المقيدة للحرية‎ lea : bat 


وقد ios‏ المشرع ا غر ١قيدة‏ للحرية ( مادة 6 ۱5 | ۲ عتوبات ) 
وتشمل : 
١‏ الحرية المراقية : 
وينفذ هذا التد ير عن طریق‌الوضم حت dP gdb gl yo‏ بمض الا حوال 
کون جوازية » وق البعض الاخر OF‏ وجوبية ' وق وجميع الأحوال يحب 
ألا تقل مدة مراقبة الحرية عن سنة مالم ينص القانون علىغير —Voval Mes‏ 


۳ مكررة عقوبات ) ٠‏ 


“تنه الألقن يحب ينمال الخطوي» AY)‏ ا عد كن FAN‏ 


؟ س حظر الاقامة : 


وهذا تدبير جوازى LN‏ عقتضاه جوز لاقاضى أن يفرض حظر الاقامة فى 
محافظة أو أ کثر أو ق أية منطقة إدارية GAT‏ یمینها ؛ عل من al‏ علية جرعة 
فق الدولة آو ae‏ الامن المام » آو ae‏ آخری مد ظروف خاسة احاعية آو 
أدبية وجدت فى مکان معين ۰ وبحب ألا تقل مدة حظر الاقامة عن سنة . واذا 
وقم اخلال بشروط حظر الاقامة بدأ سريان الدة من جديد في حدها الأدنى کا 


E ees‏ او را یا 
۲ سب حظر ارتیاد الحانات وااحال العامة التى تقدم فيها السکرات : 


وهذا التدبير تکیل وجونى إذ يحب أن يفرض مع العقوبةنی جيم الاحوال 
التى يسكون فيها المحسكوم عليه من مدمنى FL‏ أو عندما ترتكب الرعة فى حالة 
سکر وت ادمان GUL‏ ( مادة Vev‏ عقتوبات ) ۰ وقد تععال هذا Gall‏ بعد أن 


حظرت الدولة تناول الشروبات الروحية فى جيع aca‏ !5 9 4 


يحب على القاضی أن يأمر Solel‏ أجنى يصدر ضده حك بالسجن لدة 
Ye‏ القانون . وتطبق على الأجنى الذى GIA‏ أمر ole VI‏ القوانين التعلقة 


عخالفه pls‏ الا یماد الصادرة من السلماات الإدارية ) aol.‏ ۱۵۸ عقو OL‏ ( 1 


ثالثا : التدابي الوقائية الالية : 


ونصت علما الواد ۱:۵ - 154 من قانون العقوبات » وتشمل : 


م 


1 س ضمان هسن السلوك : 


ويم ه دا التدبير باید يداع مي eae‏ كد يقل عن عشرن nue‏ ولا بريد 
على Hee‏ دینار فى خزانة 00 شاه با ات و esl‏ و وان بال 
الإيداع ead‏ ضمان رهن أو كفالة تضامنية ٠‏ ولا يجوز أن تقل مدة الضمان 
عن سنه SG‏ بر ید على مس سنوات إعتباراً من اليوم الذى يقدم فيه الضمان 
) مادة ۱۸۰ عقوبات ) ۰ و جوز للقاضى » إذا لم يقدم الفمان أو لم تقدم الكفالة » 
أن يفرض الرية الراقبة بدل الغمان ( مادة ۱۸۱ عقوبات ) . 


و اذا ۱ 57 الشخص اأ روص ع an‏ ۾ كعان حسن Am pal omens‏ أنه Py‏ حنحه 
ase‏ طيلةقيام الاجرا» بو و بإرجاع All‏ الودع أو بإزالة ازعن 
أو 1 الكفالة - وفی الحالات الاخری يؤول إلى خزانة الدولة المبلغ الودع 
أو الندم Ge?‏ ( مادة ۲ عقوبات ) . 


وتطيق المادة ۱۱ عقويات التعلقة بالناء التدایر الوقائية » على تمان حسن 
الاوك ( ۳/۱۰۹ عقوبات ) . 


؟ on‏ المصصادرة : 


1 الدولة‎ bie مقابل و اصافته اي‎ Ja) عيارة عن زع ماک الال جيرأ‎ fs 
hy yma pK لاحكام القانون الليى » وقد‎ lay وض تدس وقای لكين‎ 
أو جوازية » فى وجوبية بالنسبة للاشیاء احصلة أو المكتسية من المحرعة الى‎ 
القضالى » مالم يكن امالك شخصاً لايد له‎ all سدد فا اس بالادانة أو‎ 
اسا أو مهلها أو حیازما التصرف‎ ait Grand في بعد‎ 3 HW الجرعة 3 والاشیاء‎ 3 
۱ .) (مادة ۳ عقوبات‎ oe 8 وذلك حتى ولو : دصدر‎ » als حو عه فی‎ Vai 
المصادرة حو از به 5 ی حالة الک و ۳ او بالعفو التاق 6 إذا كانت‎ Os ae 
الأشياء استعمات أو أعدت لارتكاب المرعة ( مادة ۱/۱۹6 عقوبات ) ۰ أما‎ 


إذا وجد قانون يوجب الصادرة فى هذه AL‏ فمو الواجب التطبية 7 . 

وف جيم الأحوال مجب Bel‏ حقوق الغير حسن النية » متى كانت الأشياء 
فين محرم (حرازها G‏ ذانما » فثلا لاجوز مصادرة السلاح الرخص bef,‏ 
تالک اذا کان هستذا الالك لا feo‏ له ق اطرعة الى OM) Xo‏ 


)\( أنظر 3 هذا الصدد 3 المحكمية العليا TA‏ دىسمىر سنه 1100 تضصاء 
المحكمة العليا الجئائى ‏ د ۱ ص ۲۲۲ . 

أنظر Lad‏ المادة ۱۷) مكررة () من قانون العقوبات » والمادة CY‏ من 
القانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۷۱ بشأن المخدرات . 


اللاب ا 
ا 


تمهدد Big‏ تسم 
بینا فا سوق أن العقوبات السالبة للحرية مازالت تتبوأ ىكز الصدارة بين 


3 السحون‎ Zs داخل موسسات خاصة‎ cas وهی‎ 5 Ob pial 


ولا شك أن نظم السحون تعتير من آم موضوعات Je‏ العقاب » وقد نالت 
فق eae Sey Read‏ ن إهمام الو عر أت الدولية ٠‏ 


وسنقسم هذا الباب إلى فصلين : تتسكلم فى الفصل الأول عن نشأةالؤسسات 
العقابية ply‏ اعا » وق الفصل الثانى نبين نظم الؤسسات العقابية الايبية . 


العصت ,| ااول 
sl;‏ ا سات Lol ily A laa}‏ 


ع 


تعدسیم 3 
Po‏ هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث : تکام فى اابحث الاول عن نشاء 
$l‏ سسات dns antl‏ 14 وق المحث asl‏ عن تاور زظمہا 4 وق الیحث ألثاأك 


الممحث الاول 


shay‏ المؤسسات العقابية 


نشسأة السحون : 
السحون هی أقدم الؤسسات العقابية الحالية » وهی ليست قدعة » إذ لايزيد 
\a‏ عل قر Ow‏ من الزمان 7 ما قبل ذلك EYE‏ وحدت اما كن لایداع cn all‏ 
تاف عن السحون ی شتا الحالى 4 ey‏ الترون الوسملی کان يم حدز الذنيين 
فی القلاع والحصون حتی ینم الفصل فى الدعوى ٠‏ 


آما الأماكن التى تعد نواة السحون المالية » فنذ كر منها « دار الاصلاخ » 
House of Correction‏ لى الاك فى « بريدويل » Bridewell‏ 
فى اتحايرا سنة ۱۰۵۳ » وقد قامت على فسكرةإخضاع المحكوم عامهم امهل والنظام 
فى وقت واحد . ثم بدا تعممم هذا النظام سواء فى داخل VAL‏ أو خارجما . 
وف لنت List‏ امولندیون‌البروتستانت‌سحنا (فرادیای آمستردام UATE.‏ 


Yow ee‏ لدم 


اللا كلاق مالي صن د | قراف stint WEG‏ دوين (Vite‏ 
للمجرمين الذين تقل سهم عن عشرين سنة » وكتب ab fe‏ العبارةالاتية «لايكق 
إرهاب الحناة پم‌ديدم بالعقاب » بل بحب إصلاحبم بتحسين نظام السحن()4 . 

ولكن يلاحظ أن دور الإصلاح كانت متصورة على طوائف Aine‏ من 
الجرمين ثم الحسكوم عايهم فى جرام غير خطيرة ٠‏ أما الصکوم علیهم فى 
Crore ees ree Coreen are aes‏ ده 
ال ورن ال is Clee‏ ال اس انت. مت وروی 
استرالیا — هو الصورة الرئيسية لتبفیذ العقاب . وقیل فى تأبيد all‏ أنه مخلص 
اجتمع من فئة خطرة » كا أنه يقدم للمستعمرات اليد العاملة التي تنقصها ويد لما 
ا ولکن ow‏ أن 3 عیبین بارزین ها : 


NOE مخت‎ e GK اردع‎ Giz - ۰ 


۲ — أنه يكلف الدولة قات جسيمة » إذ هو يستازم أسطرلا وجیشا استعاریا 


(۱) بوزا = ص ۳۷۲ » چندی عبد الملك — ص AA‏ . 


(۲) وقد آخذت بنظام الثفی الدول الأوربية ¢ فطبقته انجلترا على 
دفعتین ۰ الاولی من سسنهة ۱۷۱۸ الى سسنة ۱۷۷۰ اذ كانت تيعد الى 
مستعمراتها فى آمریکا الشمالية الحکوم علیهم بالحبس بدة AST‏ من ثلاث 
سئوات ٠‏ والثانیه من سنة ۱۷۸۸ الى سنة 1858 اذ كانت تيعد الحکوم 


الابعاد déportation‏ للتخلص من أعداعء الحكومة تم نظم olay]‏ 
كطريقة لتنفیذ عقوبة الاشغال الشاقة بالرسوم الصادر فى ۲۷ مارس 
كعتوبة تكميلية تحت اسسم eral} relegation‏ المائدین بالقانون 
الصادر ف ۷ gil,‏ سنه ۱۸۸۵ ) Jes‏ وقیتی اص 01٩‏ ) ۰ 


نت اه س 


وبالاضافة إلى هذين العیبین فقد رفضت بعض حكومات الستهمرات قبول Nie‏ 
الذنبین بسب اعتراض الشرفاء من سکانها ٠‏ كل ذلك دفم الدول الخختلفة إلى المدول 
عن سياسة التنى إلى الستعمرات » والتوسم فى بناء السجون لإيداع الذنبین بدلا 
من نفيهم ٠‏ وتم ذلك فى امجلترا والولايات التحدة الامي‌يكية وفرنسا والانيا 
وسار الدول الأوربية ٠‏ 


سوء حالة السكون : 


کانت Kal‏ 3 السائدة فى السياسة العقابية حتى مطلع القرن الثامن عشر هی 
ol‏ ن الغرض من العقوبة مقصور على الردع والتنکیل bere sy » GUL,‏ 
الاصلاحی لاعقو به قل Soda‏ بالقدر الكاق لتوحبه الاما العقابية 6 ولذلك ساد 
الاعتتاد Ob‏ المحكو م عليه إنسان « من الدرجة الثانية »بالنسبة لفیره من OD AT‏ 


و قد انعکس هدا اغوم على رم م السحون 56 کات على ومع می* Ga‏ 
إل هوق ا E‏ » پل کانوا محشرون بداخليا دون dele‏ 
لقواعد الصحة ولاإهعام بطعاميم أو ك سامهم و 5 اتباع at‏ برامج لارشادم 


ومبذيههم ٤ء‏ بل اه بير SF‏ ما آدی إلى تنمية ميول الشر فى 
تفوسهم SA‏ اتصالهم عن ثم أعرق منهم فى الإجرام 

وقد زاد من سوء حالة VF‏ السجون أن معظم هذه الأما کن ۸ تسكن تابعة 
للدولة » وإعاكانت تدار ععرفة أسحابها الذي نكانوا یهدفون اساسا إلى مقیق كبر 
قدر من‌الربح» فابتسكروا شت ألوانالتفرقة ف معاملة الحكوم عايهم تبعاً لقدرة کل 
مم على ادف ۳ ۰ 


)\( محمود نجیب حسنی س ص OV‏ 3 


)1( یسر آنور على وآمال عبد الرحيم عثمان ‏ ض ۲٩۹۷‏ , 


ee ee‏ كت 

حركة أصلاح السحون > 

عندما ظررت الدارس Wal‏ فى all‏ ر العقای و cel‏ الاصلاح من ام 
أغراض العقوبة » بدأ التفكير فى اصلاح السجون مو Jak‏ اللي فض 
وح الأنطان ال أن الحو هن ان كرون وار لاسلام لحان egy‏ 
وعلة ذلك أن الجرعة اعتبرت فى نظر رحال الدين « خدايئة » تتطلب « التوبة 6 
penitence‏ الى تتحقق عن طریق حدس « الج اطىء » فى دير أو سحن 
Lee‏ إقرادياً لتتاح له فرصة التعبد والتقرب من all‏ سببحانه وتمالى » ولذلك كان 
رال sacral‏ نضا | BAAN cod‏ 


ومن ناحية أخرى فقد نادی كثير من الفلاسفة والفكرن بضرورة إصلاح 
السحون » وكان je‏ رأسيم جون هوارد John Howard‏ ( ۱۷۹۰-۱۷۲۹) 
فقد وضع فى ستة۱۷۷۷ LES‏ عن حالةالسحون فى امحلتراعنوانه :« حالةالسحون 
3 احلترا 333 6 State of prisons in England and Wales‏ وصف فيه 
الحالة السيئة التی كاز" نت علیها السحون ف‌عرده » ونادى بضرورة oe‏ السجون 
ومعاملة السحونين معاملة کر عة تؤدى إلى إصلاحيم و تقوکمم . وكا نت أثم الار اء 
التي نادی بها هی : 


١‏ - وجوب الفصل بين السحونين حتی لا دنتشر الفساد ‘aa ene‏ شسیممم 
إلى lle‏ صعارة Saal)‏ مهارأ 
۲ — وجوب صراعاة القواعد الصحية داخل السحون ٠‏ 


۲ سیب وحوب ess‏ السحو تان و تعلیمهم اجرف الق عتمدون عاضا ف مدیشمم 


)1( محمود نجیب حسئی داص OY‏ 6 السعیند مصطفى السعيد 
ص 1.١‏ ؛ یسر انور على وآمال عبد الرحيم عثمان ناص TAA‏ . 


LBV یا کی هس‎ yet) 


Ba Nae ee 


بعد حر وجهم من السحن + وق هدا الصدديقول هوارد :غ2 دع السحو نينيعءملون 
ولسوف يتحولون بذلك إلى رحال شرفاء » . 


. السحوتن مبادىء الدين والاخلاق‎ gal وجوب‎ — ٤ 


الذى اقترح عل اجمية التأسيسية فى فرنسا فى عبد الثورة سحنا مبتسکرا بحقق 


أغراض العقوبة . 


وقد أحدثت الدعوة إلى إصلاح السحون أرا كبيراً فى الولايات التحدة 
الأمريكية حيث نشطت حركة إنشاءالسجون ly‏ اتمالم الی‌نادی بها الصلحون) 
ثم انتقات هذه ام رکه إلى آوربا ثم تتابعت بعد ذلك الاصلاحات الكثيرة الى 
اق نظم السجون ( . e.‏ 


وقدامخذت حركة اصلاح السحون مظبراً دوليا » فانمقدت ال غرات 
الدولية بصفة دورية اناقشة PL‏ مشکلات السجون ونظمبا ووضع التوصیات 
اللازمة لإصلاحيا . 


oul!‏ الثان 
مرت نظ الوسسات المقابية بأطوار ختلنة تبعا لتطور فکرة الفرض من 


العقوبة » وكان أساس هذه النظم هو موضوع a‏ أو الفصل بين السحونن . 





aa‏ عن او 


مد ee‏ ب 


آولا : نظام الحمع بين المسحونين : 
Yemprisonnement en commun‏ 
وهذا النظام هو أقدم النظم وأبسطها » ويقوم على جم السحونين فى العمل 
مارا وفى Call‏ ليلا » ولا يفرق بيهم إلا على أساس فصل النساء عن الرجال ؛ 
والصغار عن الكبار ٠‏ 


وعتاز هذا النظام de‏ نفقاته؛سواء فىإنشاء السحن أو فى إدارته ۰ کا انسمل 
alas‏ العمل بين السجونین» ولا يضر بصحتهم النفسية والءقلية.ولكنه كبير الخطر 
من الداحية الخلقية إذ fat‏ من السحن مدرسة للاجرام حيث Leet‏ السحون,عن 
ثم أعرق منه فى الاجرام» فيخرج ءن reall‏ وهو أسوأ VE‏ منه عند Cg yoo‏ 
كا أن العلاقة gil‏ ربط السحون بغيره من السحونين تعرضه lad‏ الالتقاء بهم 
يعد خروجه من السحن وإغرائه بالانضیام إلى عصابات إجرامية ٠‏ يضاف إلىذلك 
أن = السجونين داخل السحن بهدد نظام السحن فى الداخل . 


systeme e 


ويقوم هذا النظام على الفصل بين السیحونین مارا وليلاء بأن يوضع كل منهم 
منفرداً فى ززانة بالسجن » وبذلك تنقطلم الصلة عاما ینیم . وقد دعا إليه رجال 
الكنيسة لانه 3 يتفق مع التعاليم الدينية التى تقضى Me A Ob‏ خاطىء » يحب عليه 
أن يميش فى عزلة للتأمل فى الجرعة والندم عليها والتسد إلى الله للتكفير عن ذنيه 


و ae‏ رفس . 


(۱) میرل وفیتی  Ge‏ ۰۲۷ 4 بوزا — ص ۳۷۲ ؛ السعيد مصطفی 
ail‏ مه من ١ ١‏ حندىق عة الاك س سین ۰ محمود Curd‏ حصمتى 
ص (١١١‏ . 


ویلاحظ أن هذا النظام هو aval!‏ بصفة عامة ٩‏ فى السجون الليبية تک 


we ص‎ 


س وه س 


وقد طبقهذا النظامفى أواخر القر نالثامن pte‏ فی‌فیلادلفیا Philadelphia‏ 


بولاية بنسلفانيا بأمريكا » ولذلك عرف باس « النظام البفسلفالى 6 20 . 


وقد أدخات على هذا النظام بعض التعديلات التى مخفف من قسوته»فسمح لكل 
مسجون أن Ge‏ فى ززانته زيارات يومية من موظن السحن ومعاميه ورجال 
الدين وأعضاء جمیات الرعاية وغيرم ٠‏ كا سم‌لاهسحون أن يشتفل فى زتزانتهيعمل 
بدوی يتخلله ثی* من الدرس والطالعة » وله آن خرج من ززانته sls‏ ص نان 
فى اليوم لارياضة فى مکان منعزل » دون ات بسمح له بالتدخين أو تعاطی 
الشرویات الكحولية . 


وقد GY‏ هذا النظام bale‏ كبيراً فى بادی ٠‏ الأمر وخاصة فى الولايات التحدة 
الامريكية ویمض‌دول‌آوربا فى بتفادی مساویءالاختلاط ون السحونین » و عرد 
Gy ast)‏ تقو رن وراه سای مرن اد نمی 
ھم الم لة | لاما تفسية قاسية ۵ . 


ولكن le,‏ على هذا النظام أثره السىء فى نفسية المحكوم عليه » فالحيس 


)1( ویطلق على هذا النظام أبضا تعبير (فظام الزدز انات)) Systeme‏ 
cellulaire ©‏ و » نظام العز له « sycteme de lisolement‏ و » النظام 
الفيلادلفى « Systeme philadelphien‏ و (« النظام الدلحیکی ( systeme‏ 
6 لانه طبق على نطاق واسع فى بلجيكا . أنظر : بوزا اص ۳۷۲ . 


وهذا النظام مطبق فى السجون الليبية بالنسية لبعض ال محكوم عليهم 
ترد كد «csi de, td‏ وباشسبه عفن Se Genel)‏ 
حنایات خطيرة > والمسجونين المعاقبين تأديبيا بالحبس الانفرادی ( مادة ١ه‏ 
و oT‏ من قانون السجون ) 


محمود تجيب حسنی ‏ ص 157 © جندی عبد الملك ‏ ص ۸۱ » يسر انور 
على و آمال عبد الرحيم عثمان اص ۲۸۰ ٠‏ 


— ay 


الإتفرادى إذا طالت مدته Goh‏ إلى كثير من الاتطرابات الافسية والغصبية الى 
تور فى سلوك اللحكوم عليه وقد تدفعه إلى الانتیدار » 6 آمپا قد تکون عقبة فى 
سبيل اندماجه فى الجتمع بعد الافراج عنه . ويضاف إلى ذلك 4 هذا النظام بامظ 
التكاليف إذ cht‏ إلى بناء سحون حتوى على عدد كبير من‌الزنزانات بقدر عدد 
السحونن ۰ >ا أن هذا بضم عقبات كثيرة فى Jao‏ تنظم العمل داخل 
gee‏ »لان العو ل acl‏ روه سات ا نع بين الحکوم ی 3 


ثالثا ٠‏ النظام المخدلط أو النظام الأودرني : Sycteme Auburnien‏ 


أنشىء ه دأ النظام لتفادى مساأوىء النظامين الس ايقن 4 وقد Case‏ 
as‏ مره 3 سجن Auburn ys‏ لحدی مدل ولاه 43 ور ی مه \ A‏ 4 
ويقوم هذا النظام على أساس الفصل بين السیجونین أناء اليل » على أن ينم احم 
بام وقت العمل 4 الصانع وأثناء تتاول Clas‏ الطعام و Aas‏ أ اء الفر اتض 
الدينية 3 (a‏ الماح للمسحون بالتتحدث ع عبر ه eh‏ السحونين 4 ولذلاک عرف 


غلا hl‏ الفلا الا ۱ 
ae‏ 1 


م 
وقد أخذ على هذا النظام أن تشئيل الحكوم علیہم بے أساساً بهدف حقیق 
ارح دون مراعاة الظروف الشخصية المتعاقة با ار تیور دق ۱ ميم هذا 
النظام ف الیل م عام وف لغاروفيم ۰ و Gel‏ إنه يتسم بالقسوة Ni‏ 
فرض الصمت عل اللحكوم عايم - رغم 1 - يتنافى مم الطبيعة البشرية» 
ولذلك اضطر حراس السحون الأمريكية الىاستعال السیاط لازام السحونین به » 


هذا بالاضافة إلى أن الصمت عرض السحؤيين للاضطر ابات النقدية والعصدية: 


و | شو * میرل وفیثی - ص ۵۲۸ ؛ السعيد مصطفى 
محمود تجیب حسنی Ge‏ ۱۱ ۰ 


)0( موه تعیب کف شن PVA‏ و 


رابعا > النظام التدرهى أو الادرآندی : 5 Systeme‏ 


و شوم هدا النظام على پر نامج للمعاملة العقابية 4 التدرج بالسحون دن 


حالة السحن إلى حالة الحرية . وقد عم تنفيذ هذا النظام على نطاق واسم ی last el‏ 
ععرفة العلامة والترکرونتن ells Walter Crofton‏ أطلق عليه اسم النظام 
الا یر لندی . و عقتضاه عر الحکرم عليه بعقو بة سالية للحرية طويلة الدة بثلاث 


2 


Jol‏ : الرحلة الأول خضع فیها الحكوم عليه للسجن الانفرادی ليلا ونهاراً: 
ul‏ اارحلة الثانية فيشترك فا الحكوم عليه LES‏ جاعى معغيرهمن السیجونین 
بارا ویمزل cleo OL!‏ له آن یشتنل خارج السیجن ویمود (لیه لبلا a MUL‏ 
الثالئة فيمنح فیها الحكوم عايه الافراج الشرطى إلى أن ین موعد الافراج 
عنه aL‏ 


۰ 


ولا حور js‏ الحكوم عليه ur‏ عس داه إلى |> 4 إلا Ag‏ حصبو له عل س 


معينة من الدرحات » لان هذا بحفزه على الاستحابة إلى البرامج o‏ 
م يستطيع لينتقل إلى ا أرحلة التالية JO)‏ 


و قد حقق هد | النظام le‏ و 4 ا ره ade‏ بلاد مثل إيطالياو باک 


والرویج ورومانيا و Lad‏ وغيرها ¢ و onan)‏ اليعض فقيل النظم Ole‏ 





)1( بوزا — ۳ ۵ يسر آنور على وآمال عد الرحيم عثمان 


~ 


11/4 pete. حتشيتى‎ GR Bee «VAY صن‎ 


ص ۱۷۷ + 


س ړژ س 


آتوام الوسسات القاية 


أدى التطوو اد بث فى النظم العقابية إلى تنوع الؤسسات العقابية » فوجدت 
موسسات خاصة بالأحداث » وأخرى لهرضى الشواذ » Wy‏ لعتادى الإجرام ٠‏ 
Sha t Sess 5‏ من حوث شدة الحراسة » فوجدت مؤسساتمناقة»وأخرى 
مفتوحة » وثالثة شه مفتوحة ؛ وم التي سنبیما فا يل : 


او لا ۰ آلوسسات المثلقة ٠‏ 


ومی‌السحون ععناها التقليدى » و تقوم Je‏ فكرة عزل ااي عن 


الجتمم é‏ و ed‏ بطايع الحرم والرقابة واج الشديد عل الحكوم prc‏ 
وماز ال هذا النوع من الوسسات هو areal‏ به ٤‏ 8 م دول الما . 


وبعال عاماء المتاب فكرة الژسسات الثلقة بأن AM‏ العام ينظر إلى sv‏ ۱ 


5 رام على اعتبار | مهم جاعة من امطرن الذن ye ee!‏ زطم لفترة من ced‏ حی 
بأمن ال نتم شرم » بالإضافة إلى أن العزل التام ء عن اجتمم Geet‏ معنى الردم 


وهو أحد أهداف العقو 0 


واللاحظ أن الدول الى آخذت بنظام الوسات النتوحة Nee‏ 


سعضص الأو سات aalall‏ ¢ دنا a‏ > رمان or jel‏ أو العائد إن آوالحکوم عليمم 
بعقوبات طويلة الد . 





)0 یسر انور على وآمال عبد الرحيم عتمان ‏ ص ۲۸۸ ۔ 


2 TAA الرحيم عثمان سم ص‎ af آنور عون و آمال‎ Basar (v) 


ee 2۶۹٩ es 
: ثانیا ۰ المأؤسسسات المفتوحة‎ 


تقوم فسکر ة الؤسسات المفتوحة على أساس الثقة فى السحون وتنمية احساسه 
بالسثولية و اقناعه Ob‏ ما يفرض عليه من أعمال وقبود مقصود به إصلاحه وإعادته 
Leah Lae‏ ف الميثة Oe‏ . ولذلك Sie‏ رسيت القتوحة 
OS,‏ ها : 


۱ إستبعاد الاسوار والقضبان والقیود والأقفال » وارك الابواب‌والنوانذ 
مفتوحة دون خشية هرب اليحكوم عليه . فالوانع الى حول دون المرب يحي أن 
سكو اديه وليست مادية . فإذا ما أخل المحكو م عليه بهذه الثقة وجي حرمانه 


من مره السحن الفتوح ۰ 


۲ - إقناع الحكوم عليه Ob‏ الاعمال والانظمة التى تفرض عليه مقصود بها 


ق مصاحته الخاصة و ee‏ من ad‏ الشريفة . ولاشك إن إقناعه 


۳۳1 


بذاك تجعله يتقبل نظام Bll‏ سسة ويؤدى تمله وهو راغي فيه ٠‏ 

والأخذ بنظام الؤسسات الفتوحة يقتضى بحث أمرين : أوطما : كيفية إعداد 
abs 9 Joe Sh‏ العمل gil‏ ات as‏ اختيار طوائف الحكوم عايهو الو اجب 
ALT‏ بالؤسسة . 


فا لذسبة للا مر الاول ری اا الأو سسات الفتوحة قاميا خارج الدینه 
أو فى اريف ge‏ يكن تشغيل الحکوم عامهم فى الأعمال الزراعية والصناءات 


a 


)\( توفيق محمد الشاوی ب المؤسيسسات المفتوحة — مجموعة أعمال 
حلقة دراسات الشيزق. الاوسسط dos pall Gals)‏ ومعایلة السجونن 
الشاهرة سنة ۱:۵۳ — ue‏ ۱۱۷ وبا بعدها » یسن محید الرفاعی 
السات الفتوحة س المجموعة السابقة — ص ۲۳۹ وما بمدها ء 
کی مس ص ۱۹۱ » algal EE gE Jus‏ 
3# الرحیم عثمان Gam‏ ۲۹۰ . 


ee 


de الصول‎ ye حتی‎ pall ge مم مراعاة عدم البعد بپا کثیراً‎ » lye zai 
الحتافة العنية‎ Ole db الاتصال‎ E tS GI الفؤؤوياك»‎ 
ومن الأوفق أن تتوافر بالؤسسة النتوحة ممتاف الحرف‎ ٠ بتأهيل العکوم عليهم‎ 


JUAN,‏ المادية حتی حد کل حکو م عليه العدلى الذى يتفق مع ميولهواستعداده: 


Ge 8 ae Su Pe rem ae‏ راعشا نه :۸ فدهت: الهش 0 ور 
الإقامة بالوسمة الفتوحة على الحكوم عليهم بعقوبات قصيرة الدة ؛وذهبآخرون 
uses Jl‏ او سسة 3 one,‏ الىتدثین الذن اا هم 6 وذهب Oe‏ 
إلى تطبيق هذا النظام على من :سكون gj‏ قليلة احطورة . والصحيح أنه من 
العسير وضع ار عام ل هذا Cll‏ ويه eI Ni‏ تقو لخت فين 
على تنفيذ العقوبات لدراسة أحوال الحکوم عليهم ومعرفة مدى ملاءمة خضوعهم 
تلك المعاملة الخاصة ٠‏ 


مزايا وعيوب الوسسات الفتوحة : 

نشأت فب‌کرة الؤسسات الفتوحة منذ آوا و الارب تام مشر ؛ ولکما 

مت وتطورت وازداد أنصارها عقب اطرب العالية الثانية نظرا daly)‏ عدد الحکوم 
عاهيم Wied‏ ظروف المرب Ae Ss‏ ی تشفیاپم خدمة لحمو داأر فى » فانششت 
المسکرات لابوانهم ۰ وقد حققت ااوسسات النتوحة BIAS Ee‏ کذبر من 
الدول مثل باحيكا وهولندا وسویسرا وإيطاليا وفنامدا Libel‏ والولایات‌التحدة 
الامريكية وغبرها ٠‏ ولذلك أوصت الو عرات الدولية بتداجیق هذا النظام » مثل 
مر لاهای الدولی ااءتوبات والسحون سنة ۱۸۵۰ » وحلقة دراسات الشرق 
teas‏ ل AKC‏ ار عة ومماملة السحونين النعقدة بالقاهرة Anan‏ ۳ ال عر 
الدول الأول ناه" 5 التحدة لكافحة الجرعة ومعاملة الذشین التعقد فى حنيف 


سئة2 1486 . 


و ا EYEE‏ قله المؤسسات من مر ابا ھی 


١‏ إعادة sill‏ إلى الحكوم عايهم وإشمارم Ob‏ الجتمع لايقاصيهم المداء؛ 


واعا peak SL‏ لاستعادة مرا كزع RAIS‏ الاجاعية وسیشمم Shel‏ 


۰ Aa) ۳ 


۲ — يستطيع المحكوم عليه فى ظل هذا النظام أن يوالى الاشراف على 


أسرته ومدها عا يازمها من مساعدات ٠‏ 


۳ س يستطيع الحكوم عايه أن يحد - بعد الافراج ate‏ - العمل‌الناسب» 
GY Ls‏ ظروف Jd‏ فى الوستنة te an gill‏ عن ظروف العمال ese‏ 
ولذلك ريد 3 a‏ سا JUNI‏ عل تشغيل زللاء المؤسسات المفتوحة يعد 
حص ee‏ ره سير ها رود ae‏ وس اذا فا دن 


الإجرام — alle‏ اللجرمين الخطرين NG‏ المؤسسات المثلقة ٠‏ 


ALA ou peal والتور‎ pal المؤسسات المفتوحة الشعور‎ Ny co ow © 


رلاء الؤسسات الفلقة 


. الؤسسات النتوعة وفرا للدوة » لأن تسكاليف إقامتها أقل هن‎ Gat س‎ ٩ 
E §ll شکالیف اقامة‎ 


ورغم هده المزايا فان المؤسسات الفتوحة ۱ تسل من Sec eer‏ علما : 


١‏ - اميا تساعد الرلاء عن dl‏ ولکن هذا النقد لایستند إل آسس 
سليمة » ON‏ الرغبة فى المرب لاتتوافر لدى جيم الحكوم عليهم » فالمرب یی 


الاختفاء عن نظر Clb‏ العامة والاتعاد عن الوطن وطمس معام الشخصية 4 
ولایفعل ذلك إلا شخص ليست له les‏ ولاعائلة ولا موطن ٠‏ ومن ناحية 
أخر ى فقدأثيتت الاحهاءات الختلفة أن نسي ةالحهرب قليلة بين نزلاءتلكالمؤسسات» 


. ذلك یمرض التریل لنقله ی السیجن النلق‎ ON 


ت ألا لاتتاست إلا aks‏ معیثه دن الحكوم عام 6 وثم من كان مستواثم 


الإجماعى والشخصى أعلىمن مستوى باق المحكوم عايهم » وتعلو لديهم قيمة الجرية 
على كل قيمة » وهذا ما لايتوافر إلا فى الجتمعات الراقية ٠‏ 


وهذا النقد یکی تفاديه إذا لاحظانا أن الاخذ بنظام الؤسسات الفتوحة 
ey‏ إلغاء الم Sle‏ المغلقه إلغاء تام ¢ ومن ثم کب أن سعصر OL sll‏ 
الفتوحة على استقبال المحكوم عليهم الذين يتضح من دراسة أ<والهم وظروفممأن 
هیده العاملة aes ao)‏ 3 اصلاحمم . 


el - ۳‏ مهدرالقيمة الرادعة لامتوبة ٠‏ وهذاالنقد بدوره غير صحیح لسيبين: 
sl‏ آن cla‏ فی Oe gl‏ الفتوحة بتضمن ملا الحرية وانمضوع لبرنامج 
يوى وبذلك يتحقق الاتر الرادع للعقوبة ٠‏ والثانى أن السياسة العقابية الحديثة 
لاننظر إلى الردع باعتباره النرض الأسامى لامقوية » واعا نم آیضا بإصلاح 
Cote! daby GU‏ ۱ . 

٠ المؤسسات نتسه المفتوحة‎ ۰ GIL 


وهی مرحلة وسطی بين الؤسسات الفاقة والژسسات اافتوحة » وقد CUS‏ 
Vs‏ عندما وحدت الماجة Jl‏ مان کون اراس فيه sl‏ مغبا ق‌الوسسات 
ا 


والؤّسسات سية الفتو حه قد صوره ave‏ مسمقل 4( و خصيص أجنحة 


ویم اختيار YY‏ الوسسات شیه | افتوحة 6 صو ۶ Le‏ سفر dic‏ دراسة 
اکال وظر وف sell‏ م عامهم » فقد تبين وجود Mi‏ مهم ليس لديها الاستعداد 
Saad gk‏ ف الؤسسات الفتوحة » وفى نفس الوقت بحاجة إلى bales‏ معاملة 


— 19[ ص 
خاصة تقس بالتخفف من قيود الؤسسات الغلقة 22 . 


al DN ما تشتمل الؤسسات شبه الفتوحة على عدة أقسام تتدرج فيها‎ Wey 
id} قل‎ nner فبيدأ المحكوم عليه باللزول ف قسم شدید الراسة » فإذا حسن‎ 
متوسط الراسة » ثم پنقل بعد ذلك إلى قسم ثالث تقترب فيه درجة اراسة من‎ 


٠ aol لاطلاق‎ ages EMS 9 شید النتوحة‎ 


و تشتمل الؤسسات شبهالفتوحة على مزارع ومصانم وأما كن للتعام و مارسة 
الرياضة والتساية فى أوقات الفراغ ° . 


وقد انتشرت ااوسسات شبه المفتوحة فى السنين ا ؛ فأنشأت 97% )4 
مصر العربية فى سنة *۱۹۵سجن اارج التوسط الحراسة حيث ينقل إليه احسکوم 
عليهم الذين یقرب موعد الإفراج عنهم وذلك بقصد إعدادم وتأهيلبم للحياة 
الإجماعية Go‏ سنة ۱۹١١‏ أنشىء فى مدیریةالتحر یر عصر معسكر مل السیحونین» 
ويرسل إليه الحكوم عليهم عدد قصيرة أو الذين بقيت فرة قصيرة للافراج عنهم 

0 ۰ 5 ۳ 
إذا ست حسن سیر ھ وسل وکېم وصلاحيمم للعمل 3 أ > 0 ‘ 


)1( یسر آنور على وآمال عبد الرحيم عثمان ‏ ص ۲۹۲ » جلال 
تروت = من ۳۹ 0 


(۲) يسم انور على وآمال عبد الرحيم عثمان ع فون ربج 


(۳) یسر آنور على وآمال عبد الرحیم عثمان ہہ ص ۲۹۵ ؛ محمود 
نكيب Cpe‏ ہہ ص ۲۰٩‏ ۰ 


۳ eyed 
نظ ای ف العمأ ہے اللمسة‎ 
: تمهيسد ونفسیم‎ 


ren‏ الشرع الى القانون رقم٩ cB aed‏ شان السحون ءوالتانون 
دتم ۰ أسئة ۲ بوضم بمض الحکوم عایپن فى اصلاحیات خاصة ۰صدرت 
اللاحتان التنفيذيتانلجذين القانوتين كذلك pills places,‏ بات والاجراءات 
اللبائئة بض Beye‏ مول القاضى والنيابة العامة الاشراف على تنفيذ 


المقويات اا اليه 4 youl)‏ یه hale‏ الوقا Aa‏ 3 


ذلك ستقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث : نتكامف امبحث الأول ع نأ نواع 
السحون الليبية » وق المبحث GUN‏ عن الباز الإدارى للسحون. » وى call‏ 
الثالك عن الاشراف القضالى على التتفين ٠‏ 


للیحت الاول 
۱ نواع السحوث الليدية 


خطة الشرع فى تقسيم السجون : 


تعد الجمبورية العربية الليبية من بين الدول التى مازالت SRT‏ بفظام ااژسسات 
dala‏ بالنسية لكافة طوائف المحكوم عليبي ٩۳۳‏ . وتتص الادة الأولى من‌القانون 
رقم ۱٩‏ لسنة 1937 على تقسم السحون إلى ثلاثة أنواع هى : 





)١(‏ آنظر فى هذا الموضوع : مصباح مفتاح أبو غرارة ‏ السجون 
فى ليبيا س بحت على الآلة الكاتبة مقدم للجمعية الجنائية بكلية حتوق 
پنفازی ا سنة ۱۹۷۲ — ص 1١‏ وما بمدها . 


د 
| س السجون الرئيسية : 
Jaws‏ هده السحون : \ a‏ الحكوم عام بعقو به السحن we Vy‏ الحكوم 
عم بعقو )4 ol‏ مده ربد على سنه » ما | تکن مده ا dill‏ وقت صدور 
امک fal‏ من ذلك »ول يكونوا مودعينةيل صدور المج 3 سحن رئیسی(مادة۲ 
من القانون رقم ۱٩‏ لسنة ۱۹۲۲ ). 
۲ السچون الرکزیه : 
Sins‏ بها : ۱ - الحکوم عايهم الذين لایدخلون فى إحدى الفثتين الواجب 
oe Gu)‏ تشه یه Sas SPE aN‏ 
Las‏ لاحکام مالية . 


جوز وضع مولاء جیعا نی سحن رسی اذا كان آقرب الی مقر النيابة آو 
|ذا ضاق بهم السحن ار کی( قانون السحون ) . کذلك تدص‌الادة 
۷ من قانون السحون‌عل آنه: « يجوز إلى حينإنشاء السحون ال رک یةالنصوص 
عليها فى هذا القانونوضع المحكومعايهم بالیس مد ةأقل من سنة وكذاك الأشخاص 
الذين يكونون علا للا كراه البدیی فى السحون الرئيسية » ٠‏ 

* ل السحون الخاصة : 


وهى السحون الخصمة لفثة معيئة من الجرمين پنض النظر عن نوع العقوبة 
Ose) ee ll‏ عبات ESO‏ 
والعتلات وغيرها. 


وتنص الادة ۵۳ من قانون العقوبات على أن : « يقضى الحكوم عليبم فى 


)١( |‏ أنظر القانون رتم ۲۰ لسنة ؟95١‏ بوضع بعض المحكوم عليهن 
.3 اصلاحناث خاصة . 


os, 11¥ Ea 


Nt جدحه العقوبة القيدة للحرية فى تحال خاصة فى عموعات حدب‎ races 
الاتية :ؤت مادو الإأجرام وترفره واطمرمون التدرفون ¥ = الأحدان‎ 
الذين تقل سهم عن الثامنة عشرة . ۳ س الحكوم علييم بعقوية مخنفة لعاهة‎ 
ومدمنو اور‎ CLA gl Fl قسية والصم والبك والسممون لتماطی‎ 
س وتقضى النساء‎ ath والمخدرات » ويوضع هؤلاء بحت عناية خاصة‎ 
٠ » عقوبامهن القيدة للحرية فى منشات غير النشات العدة للرحال‎ 


نقد خطة المشرع : 


واضح مما سبق أن الشرع قد اعتمد على العيار التقليدى فى تقسيم السجون 
ال رئيسية وض د ومو العیار Gill‏ بستند :إل درجة جسامة Ae bt‏ دون 
مراعاة الغلروف الشخصية لامحكوم عليهم ۰ وقد آثشت‌دراسات علما* العقاب عدم 
سلامة هذا العيار . ولذلك فإننا مهيب بالشرع أن Jae‏ عنهويأخذ بالعيار الحديث 
الذى يستند فى تقسيم السجون إلى الظروف الشخصية لامحكوم عليبم ومقتضيات 
تأهيليم الإجماعى ٠‏ 


كذلك من و 5 ont‏ الشرع عل شمیم السحون إلى مغلقة ومفتوحة 


وشبه مفتوحة » وهذا يستتبع -- بطبيعة الخال - إختلاف أساوب العاملة فى 


3 ما )۱( ۰ 


۲:۵: هن‎ Ses Gass ي هذا العتی. امود‎ GD) 


4 


| اث ۳ 8 


لباز الإدارى السجون 


اداره اأسدون > 
إختلفت النظم العقابية فى تعيين الحبة التى تتبعها السحون » فذهبت النظم 
التفليدية إلى جعل الإدارة العقابية تابعة اوزارة الداخاية » تأسيسا عل أن الوظيفة 
ار Agent‏ للاك الا دار هی التحفظط lc‏ | الحكومء عايهم دمنعیم من اشر ب وإخطضاعهم 
لاعظم al Ae lial‏ تنص عایما لوا السجون و ر اال لام بعس الدول 
مثل مصر وامحلرا والكسيك. 


أ النظم امد is‏ فتری أن وظيفة الإدارة العقابيةم تمد مقصورة على التحفظ 
على الحكوم عليهم » وإعا أصبم جوهر تلك الوظينة هو نهذيب الحكوم علیرم 
وتأهيايم إجماعيا » ولذلك فان « التفريد التنفيذى » بعد امتداداً 2 للتفريد 
القضانى » . ومن الل به اليوم فى النفلم المقابية المديثة أن دور 07 en‏ 
عند النطق المج وا ae‏ ال لبوك انرق walle‏ اد رن 
الإدارة العقابية تابعة لوزارة العدل ٠‏ وتأخذ بهذا النام كثير من الدول Ste‏ 
بلجیسکا وفرنسا Waly‏ والفسا وأسيانيا ومرلندا والدامرك والتروم 


ونيوزلئدا وغيرها . 


وفما plats‏ ق بالسحون الليدية ۳ ae MNS‏ ا دسا سدیل النظلم التقايدية الى 


: a Nis بلاق السحون بور ارة‎ get 


SRN, gee Gees موه تج‎ (1) 


(۲): آنظر ی هذا الضدد. ‏ قزار مجن #نسادة الث ورة فى شأن تنظيم 
أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الصادر فى ۱٩‏ يناير سنة ۱۹۷۰ - الجريدة 
الرسمية المدد A‏ من السته A‏ الصادر بتاریخ il ped Yo‏ سنة ۱۹۷/۰ 


مت 114 س 
مامور السجن : 


لكل ia oe‏ سول إدارته وراس ع العاماين فيه ) ماد AY‏ دن 
قازون السحون ) ٠‏ ولا تقتصر وظيفته على الذواحي الإدارية » بل إن له دورا 
بارزا فى محال تأهيل الحكوم عايب 217 Aly.‏ اختصاصانه می : 


1 سب حراسة السیحو OS‏ وتنفيك أحكام القوانين واللوا۸ ald‏ بالسحون 
داخل السحن الذى يتولى إدارته ( مادة 1۲ من قانون السحون ). 


۲ س تنفيذ كل أءر يتلقاه من النيابة العامة أو منقاضى التحقي قأو الإشراف 
أو الحكة بعلات إحضار ge‏ امسحونين 4 و bo, ol ade‏ ارسال السحون 


الطلوب إحضاره فى اليوم والساعة اأحددين ( مادة ٩0‏ من قالون السحون ) ٠‏ 


i‏ ۳ قبول ee ray‏ حد ر4 من السحون شفوية |‘ كتاية و ابارغا إل 
النيابة العامة أو الحبة المختصة بعد LAU‏ فى السحل العد لاشکاوی ( مادة 5 من 


اوا 


5 - ابلاغ النيابة العامة والحبات المختصة فوراً بوفاة أى مسجون عوت طأة 
أو نتيحة حادث أو إصابته إصابة بالغة أو بفراره وبكل جناية تقم من السحونين 


)١(‏ يجرى العرف فى كثير من الدول على أختيار مأمور السجن من بين 
eal ey seal N‏ سس اه gated‏ 


وتنص القاعدة .ه من مجموعة قواعد الحد الأدنى لعاملة السجونین‌علی 
الفا خی را جو او تسه الفكانيه ا ۱۱ حد يف 
cuca)‏ سیر ات باه ها کضا للتياى باعياء وق پیت 
الخلق والقدره الادارية والتدریب والخيرة المناسبة . ۲ — oly‏ یکرس 
كل وقته shal‏ الرسمی > ولا يجوز أن یعیش على أساس العمل بعض 
ea‏ وا E pla‏ یا ی 
عهد الى مدير واحد سلطة ادارة موسستین أو أكثر فيحب عليه أن یقوم 
بزيارة كل منها فى فترات متعدده » وأن يعهد بالمسئولية فى كل من تلك 
المؤسسات الى موظف مقيم مسئول © . 


د ان و شب 


أو علیهم ‏ ويب عليه أيضا ابلاغ النيابة بحوادث pall‏ الى ركب من 
السجونين أوعليهم إذاكانت خطيرة أو كانت ظروف الهم من VALLE‏ محعل 
الجزاء الاداری أو التأديى غير كاف ( مادة ٩۷‏ من قانون السحون ). 


د ie‏ ا المقوبات |( Au ote‏ ( مادة ON‏ من قانون: 
السحون, ( a E‏ 5 يطلب من مدير عام السحون ١‏ اقيم عقو باتأخره 0 مادة اه 
من قانون السحون ) . 


"٩‏ سب an‏ إعلان السيحونين إلى Peat opal‏ * ن أوهر ن قوم مقامه ؛ وب 
عليه أن jan‏ جع الوسائل الكفيلة باطلاع کل مسحون فى آقرب وقت على 
صورة ای حك و ورقة تعلن البه فى السحن و مضمومها » واذا بق 
السحون رغبة فى ارسال صورة الاعلان إلى شخص معين وجب las)‏ إليه 
GG‏ مسحل وائبات هذه الاجراءات نی foe‏ خاص ( مادة WW‏ من فاون 
السحون )۰ كا رر تقارير الطعن بالمعارضة والإستئئاف والنقض الت برغب 
السحون فى تقدءبا بواسطة مأمور السیحن عل الماذج العدة لذلك ( مادة ۸٩‏ 

ن لا محة Vaal‏ 


۷ س له أن يكيل السحون شدید Sons)‏ ی ‌حالات معيئة 6 
وهو ف ذلك ek.‏ 4 النيابة العامة وقاضى التحقيق e‏ مادة 5لا من الانوت 
(oe‏ . 
Sissi:‏ فيو اسان تا EMA cee‏ 
ost‏ السحون ) . 


التفتيش الادارى : 


35 ول لاس سعحون مفتشون ومفتشات تا بدو ون ادر عام السحون 6 وذلكاتفتيش 
عليها داخل السحن وللتأ كد من تنفيذكافة الاغام الوضوعة له (مادة ۷۰ من 


— Air 


تتطلب العاملة العقابية الإستعانة بعديد من الاخصائيين فى النواحى 

٠ daly‏ فعا . عاية الصيحية تستازم وجود عدد كاف من الأطباء التتخصصين فى 
كافة فروع الطب عا فى ذلك الطب النفسی والعقلى » 0 نصت الادة 4٠‏ من 
0 له متمق زاس یی او Biase SOW‏ 
تتطاب المعاملة العقابية تزويد السحون بالعدد الكافى من 
للاشراف على النزلاء وحاولة حل مشا كلهم الضتافة » ولذلك نصت الادة 45 من 
لا محة السحون على أن يعين لكل سحن أو عدد من اش بان کر 
فى العلوم الاجماعية والنفسیة( . 


م الاخصائین الا حماعیان 


الحراس : 
اراس ثم أ كبر فئات الماماین فى السحون من حيث المدد » ولمم دور هام 
a‏ محال التتفيد المقای 4 ولا شدعس واجبهم على الإشراف عل النظام وحراسة 


قررت بعص الدول أن Say‏ المراس مار اسل عاد ره SH‏ قر بوا هن نوش 


Y) 2 ~‏ 
الحكوم عام ويكتسبوا ene‏ 


واجبات العاملين بالسجون : 


العمل بالؤسسات العقابية يفرض عل الماملین بها عدة واجبات. تسام فى 


إصلاح السحونين وتاهيلیم إجماءيا ٠‏ ومصدر هذء الواجبات هو صفة (AMD‏ 





. من لائحة السحون‎ VY س‎ of المواد‎ Lal أنظر‎ )١( 
. (؟) آنظر أيضا المادة .ه من لائحة السحون‎ 


۳( مجمود تحیب کف cre‏ وت Wwe‏ 511 5 


سب 1۲۷۲ — 
I‏ ين أن تتوافر نی کل عامل عوسسة Odie‏ 
NAS‏ لا جوز اه ار العتف الحكوم عام آو منادامم بالألناظ 
امارحة أو الاسة بالشرف أو الإعتبار ٠‏ وليس للعاملين بالسسحوناستغلا ل النزلاء 
لصاحتبم الخاصة أو تسریل الملاقات أو الاتصالات غير الشروعة بين النزلاء 


0 ۰ ۲ 
أو بينم وبين النير ‏ ۰ 


الیحث التالث 


الإشراف‌القضاف على التنفیذ 
الرابطة التنفيذية بين الدولة والحکوم عليه : 


عر Ge‏ الدولة فى العقاب ثلاث,راحل فى : 

ae \‏ مر حله التشر یم عند دهم القاعدة العقابية ۰ 

؟ ¬ مرحلة التطبیق عند ممارسة الإحراءات التى تنتيبى بصدور = 
الإدانة ۱ 


۳ مرحلة التنفيذ Lady‏ يتنفيذ مضمون المقو بة . 


فیمحرد صدور حك الإدانة القابل للتنفيذ ینداً حق الدولة فى تنفيذ العقوبة ؛ 
وبالتالى تقوم رابطة قانونية تنفيذية بين الدولة والحكوم عايه » وهذه الرابطة تتولد 
عا جموعة من الحقوق والإلتزامات اشادله » فمثلا مق للدولة تشغيل الحكوم 


)1( تنص القاعدة 1۸ من مجموعة قواعد الحد الادئى لعاملة المسجوئين 
على أنه ys‏ فلي جميع موظفى السجون فى کافه الاوقات أن یکون سلوکهم 
وأداؤهم لواجباتهم بصورة تؤثر فى المسجونين تأثيرا حميدا وتدفعهم الى 
الاشتداء بهم و احترامهم () ۰ 

(۲) آنظر القاعده of‏ من مجموعه قواعد الحد الادنی لعامله السجونین» 
والمادة ۷۲ من قانون السجون اللیبی . 


ae ع‎ 


عليه وتوقيع المقو بات التاديدية عليه ووضم ماراه Las Mas‏ النظام داخل 
الؤسسة العقابية » ومن فاحية أخرى فانبا تلتزم فى مواجبة الحکوم عايه بدفع 
أجرة تشغيله وتقدي النذاء والكساء والرعاية الطبية وكفالة حقه فى عارسة 
مایق له من مظاهر الرية وما إلى ذلك . 


وهذه الرابطة التنفيذية لاتقل فى أهميتها عن الرابطة المقابية التى Les‏ بين 
الدو rie aly aS‏ وقوع المرعة وتتولد عا الدعوی امنانة الی يفصل فمها 
شخص wle‏ هو القاضی الذى بلتزم داعا جراعاة حق الدولة فى العقاب وحق 
الهم فى الحرية ٠‏ فإذا ما انمت هذه الرابطة العقابية بصدور الج OU‏ »نشأت 
رابطة أخرى هى الرابطة التنفيذية ٠‏ ولاعکن مراعاة حقوق والتزامات طرق 
هذه ار ابطة پدون تدخل Aa‏ ۱ 


ومن Gal apt‏ فان الأساس الوضوعیلاشراف القضا» Jo‏ التنفیذ dao ps‏ 
ال النظرة اله لاغراض المقوبة » فقدعا كانت الو وسیلة للانتقام من 
الجانى » وكان احکوم عليه عثابة « عبد » تسترقه إدارة السحون » أما فى العصر 
Sete iad‏ المقوية ميد ف إلى BUI!‏ وتاهيله آ2ا 4 وهدا go 4 Le‏ 
لادج 5۱ 4 ن قانون المتو بات Ub a,‏ : ) حب of‏ ترمى المقو بة 3 Lb‏ ربقة تنفیدها 
J}‏ إصالا اا و بر يته ۳ لل هداف الس والاحماعية القصودة من العقاب 
-- و حب أن تراعی فى تنفیذ العقوبات التیدة jal‏ & المبادىء الإنسانية وميادى: 
foal‏ والمهذیب». ولا of elt‏ الاشراف التضای de‏ آسالیب الماملة العقابية هو 


خير مان لتتحقيق أهداف المتوبة . 
الاشر اف على تنفيذ العقوبة فى القانون اللیبی : 


تأخذ القشريعات الختلفة بتلائة آسالیب ینم بها الإشراف التضالی على 





۱۱ کن‎ es سرون‎ pat Sal )1( 


4س 


Syn إلى قَضْاء امسکبالاشر اف 0 التنشید 3 (والثاى)‎ dies (الأول)‎ . )۱( ‘paul 
\ ۱ 
بالاشراف إلى لمنة‎ ape ) إلى قاض يتفرغ للا عراف عل التنفیذ  ( والثالث‎ 


قضائية مختلطة . 


وقد اتبع الشرع الايى الأسلوب الأول » فنصت الادة 4۲ من قانون‌المتوبات 
على أن : «يخضع Last‏ المقوبات القيدة الحرية لاشراف القاضى والنيابة المامة»۰ 
وفما يتعلق بتنفیذ التدابير الوقائية نصت الادة OVA‏ من فانون الإجراءات ASL)‏ 
de‏ أن : « يعتبر القاضی ah‏ وار Lob eles‏ للاشراف » - 


ونعتقد أن أسلوب الشرع اللبى لیس هو أفضل الأساليب للا افطل التنفيذ» 
فتسكليف القاضی بالإشراف على التنفيذ بالإضافة إلى dé‏ العادى A,‏ عليه حول 
آن GLa!‏ على التتفيذ 
للا بقتصر على "كمال حقوق احسکوم dale‏ > وإعا er Stig‏ إلى apm ale‏ 
وإصلاحه وإعادته إلى الحياة الإجماعية السايءة » ولا شك أن هذه الهمة تستازم. 
التفرغ السام لها من قاض أعد إعداداً خاصاً » فلا يكن أن يكون fe‏ بأحكام 
القاثون المنانى » ely‏ يحب - فضلا عن ذلك - أن يكون على دراية نامة بعلم 


me 
0 له غير شلد يه 6 \ فضا‎ \ aE الإشراف إلى عرد‎ 


الوجرام وعل العيّاب 0 نفس و WS‏ الءاومالأخرى ی التى تساعده نی ماية الإشراف 


عل وحه Ft‏ تأهيل الى 8 AE‏ 3 قل راع ا مشر ذع قانه ون‌الا جر اء عات 
الأثائية 6 تسر نكر ون قاضى التنفید عل درحه معينة دن .٠‏ الكفاء 5 : والخيرة ل 





متشورات ري لي ا له ۷ - 
ص ۲٩‏ وما بعدها 6 oS Gel‏ رون کن ۲۵۲ ا 


: Lad أنخلر‎ 
Gilbert Marc, les juges de l’application des peines devant 
leurs nouvelles ‘responsabilités, réflexions a propos d’une asse- 


12۱۵16۵۵ genérale, Rev. sc. crim.,. 1973, p. 464 et ۰ 


ند NNO‏ 
إذ نصت الفقرة الاوی من Boll‏ ۳۸۹ من‌الشروع على أن : «حرى تنفیدالمقو بات 


والتدابير تحت إشراف قاض اتنفيذ يندب فى مقر كل Ee‏ ابتدائية من بين 
رؤساء للحا 5 ببا » ٠‏ 
\ 


ومن اليد أيضاً أن يعاون القاضی التفرغ للاشراف على التنفيذ » محاس فنی 


إستشارى مم بين الفنيين والخبراء » لاستطلاع رأيهم فما یمن له » على أن OSS‏ 


C 
OG الكلمة الآخيرة لقاضی‎ 
: اختصاصات قاضی الادراف على التنفيذ‎ 
لقاضی الإشراف إختصاص دود فا يتعلق بتنفيذ العقوبات السالبة [لحرية ؛‎ 
فقد نصت الادة ۳۲ من قانون الإجراءات المنائية على أن : « لكل من أعضاء‎ 
الاشراف وروساء ووکلاء انا 0 الابتدائية و الاس اة زبارة‎ shady العامة‎ A Lull 
کد من عدم وحو دوس‎ ily 6 السحون العامة الوحودة ی دو ار اختصاصهم‎ 
دفار السحن وعلى أؤاص ال بض واطس»‎ Js | gables بصفه غير قانونية ) وهم أن‎ 
أى شارف يريك‎ Ana و فعا 6 ون شلوا باق موس وسمعوا‎ gael oly 
ob gual أن يبديها لهم : وعلى مد ر وموظق السحن أن يقدموا هم کل مساعده‎ 
من قانون السحون على‎ ۷١ كذلك نصت الادة‎ ٠ » العلومات التى بطلبونها‎ fo 
ناه یکون‎ oll I مم عدم الإخلال بأحكام الادة 55 من قانون‎ DJ: أنه‎ 
لاعضاء النيابة العاءة وقضاة الاشراف فى دوائر اختصاصهم حق الدخو ل فى جميع‎ 
تنفيذ أوامر قاضی التحقيق‎ — ١ : السجن فى أى وقت للتتحقق مما یل‎ SU 
والنيابة وقضاة الإشراف وأحكاموقرارات الحا 1 على الوجهالبين فیها . ۲ س عدم‎ 
مسحون شص‎ ace “سب عدم‎ iy قانو لی‎ A> 5 ص مسجون دقر‎ Pe وحود‎ 
ا‎ 


)۱( آحمد فتحى سرور تس ص Yor‏ > 


س ۱۳۷ سم 


CLI‏ السادر ده dts‏ فبا عدا الأحوال dead‏ القانون ۰ ۶ — عزل کل 
\ ۳ 

فته من امسحو نين عن الفئةالأخرى ومعامامم اأعاملة القررة wed‏ — إستععال 

السحلات التى نص عليها القانون بطريقة منتظمة ۰ ٩‏ س مراعاة ماتقضی به 

القوانين ZL UL‏ واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما يقع من مخالفات » . 


وقد بين الشرع الأحكام الإجرائية النظمة لاوامر قاضى الإشراف فيا يتعاق 
بالتداير الوقائية فى المواد ٩۲۳-۵۱۱‏ من قانون الإجراءات النائية . 


is المقا‎ alalall 


تمهيد وتقسيم : 
تمی العاملة العقابية آسالیب التنفيذ lil‏ الى تتبع مع احکوم عایه بعد 
صدور a‏ الواجب القنفيذ ۰ وعلى ملاءمة هذهالعاملة لحالة اكوم علیه‌بتوقف 
تجاح نظام العقاب و حقیق الاغراض التوخاة من العقوبة ٠‏ 


وقد أصبح موضوع « العاملة العقابية » الحور الذى تدور عليه كل البحوث 
oy Aly‏ الإصلاحية فى محال العقاب7١2‏ ۰ وم يقتصر الإهمام بهذا الوضوع على 
النطاق الإقليمى للدول » بل اهتمت به الؤتمرات الدولية وهيثة الأمم التحدة . 





(۱) تعددت الكتابات فى هذا الوضوغ حتى أصبح من المتعذر Cle pat‏ 
ونکتفی بذكر بعضها فيما يلى : 


J. Pinatel, les nouvelles méthodes psychologiques du traite- 
rment, Rev. sc. crim., 1962, .م‎ 359; J. Pinatel, Le traitement des 
délinquants, Rev. sc. crim., 1964, .م‎ 168; Fully, les méthodes 


psychologiques et sociologiques du traitement des délinquants, 
Rev. sc. crim., 1966, p. 654. 


يسن محمد الرفاعى ‏ معاملة المأنبين البالغین فى مصر ‏ مجموعة 
أعمال dala‏ دراسات الشرق الاوسط لكافحة الجريمة ومعاملة المسجونين س 
القاهرة سنة ۱۹۵۲ - ص ۲۲۹ وما بعدها » محمد فتحى ‏ يعض القواعد 
التی يمكن اتباعها فى معالجة المجرمين البالفين — المجموعة السابقة — ص 
٥‏ وما بمدها » مصطفى صبحى ‏ القواعد التى يمكن اتباعها فى معالجة 
المحرمين البالفين ‏ الحموعه السايقة ‏ ص ۲۱۱ وما بعدها » محمود 
صاحب ‏ تصنيف المسجونين ‏ تقریر مقدم لؤتمر خبراء الشئون الاجتماعية 
العرب — الدورة الثامنة سسنة ١9514‏ 


A —‏ د 


و iw‏ » عمو 4c‏ قو اع د اد الادن a ( oe | alal‏ و 44 4 دوأ 4 ۳ هدا 
الصدد » وهی التى Gils‏ عليها ال عر الدولی الأول لاه لام التحدة لمكاحة الجرعة 
ومعاملة المانيين فى جنیف سنة ۱۹۵۵ » واعتمدها اجان الاقتصادی والاجه‌اعی 


الا , التحدة و 


ی سنة ۱۹۵۷ (۱) 


ولا : فعس قله العاملة عا ا المؤسسات العقابية 4 ee‏ عاد on sec‏ 
ss‏ معيئة oe‏ الحكوم 0 خارج تلك امات 


لذلك سنقسم هذا الباب إلى فصلين : نبين فى الفصل الأول المعاملة داخل 
GLa‏ القايية موق الفصل Ks SMM‏ عن العاملة خارج المؤسسات العقابية . 


7 et 
1 اام س‎ 


)١(‏ تنص القاعدة الأولى من همه المجموعة على أنه : « ليس الغرضص 
من القواعد التالية الوصف التفصيلى لنظام یوذحی للمؤسسات العقابية» 
و عرض ما أجمع على قبوله dag:‏ عام کمبادیء وأساليب 
عملية صالحه 5 ی معاملة السجونین وادار 8 المؤسسمات 4 مستهدية a‏ ذلك 
ae‏ الشوله عامة g‏ 8 عصرنا هذا ¢ والعناصر الجو هرية لأكثر النظم ملاءمية 
ق الوقت الحاضر » . 





العاملة داخل السات العقابة 


تمهید وتفسیم : 
تقتضى العاملة العتابية إجراء دراسة شاملة للمحكوم عليهم لاختيار الاسلوب 
الناسب لتنفيد Ob sill‏ والتدابير الوقائية » وهدا يقتضى القیام بعماية D‏ تسنیف » 
الحکوم عايهم ٠‏ 
آما أساليب المعاملة داخل الؤسسات العقابية فتشمل نواحى ارعاية الصحية » 
والتعليم 9 العمل » والرعاية الإجتاعية . ولذلك ستقسم هذا الفصل إلى 
toll‏ الائبة : 
البحث الأول : تصنيف الحکوم علیرم . 
البحت ble}: QUI‏ السيحية . 
البحت الثالث : التعلم والنهذيب . 
ابحث الرابع : العمل 
اأبحث الخامس : الرطية الإجماعية . 


= 1۳ ست 


J الممحصق‎ 


تصنیف الحسكوم pede‏ 
معني التصنيف > 


عکن تعريف التصنيف أنه تقسم الحکوم عليهم إلى فثات معيئة حسب اأسن 
والمنس والعود ALI‏ العقلية والاجعاعیةو Wy pn io‏ لاف على تاف السات 


العقابية am‏ تم تقسماتث Rone‏ فرعية ددد عل ضوسا اسا العامة الما بيه 


وملية التصذيف تقتضی القيام بفحص شامل المحكوم عليه من النواحی 
العضوية والعقلية والإجماعية 4 a‏ الاعتداد العقو به ومدسا وسوابقاحکوم 
عليه ونوع التدبير وغير ذلك من الأمور التى يتوقف عليها اصلاح وتقویم الحکوم 
عليه ۰ ول صو ۶ هرا الفعصحمص کن مدید و یم المحكوم عليه واختيار اسلوب 
الام الى ركت Gat Ye‏ أهداك اة + 

أغرأض التصنیف : 

يتضح من تعريف التصئيف أنه يمد من AT‏ أساليب التفريد العقانى الذى يدف 

إلى إفراد العاملة التى تتفق مم شخصية الحكوم عایه وظروفه الحختلفة ٠‏ وتدحددت 


القاعده “VY‏ من حموعه قواعد | الأدى السیحو ین اه أغر اض‌ااتمنیف 
pk‏ : ) ۱ ) فصل المستحونين الدرئ ere) Seat,‏ هم تخر سم ی * على زملامم 


4 
2 


بسيب ماضیهم الإجراى أو فساد أخلاتهم . (ب ) تقسم السحونين إلى NG‏ 
لير علاجمم الحادف نحو إعادة تأهيلهم الاجناعی . 


نظم التصنيف > 


تدوع نظام a Mead aa‏ توتحا فا يل : 


= إل am‏ 
Yl‏ : مكتب التصنیف : 


cy? Li (sae a dy lic 4 مو 6 شد مس‎ is ais eee هدا النظام‎ genes 
النواحى التصلة بالماملة العقابية » تسکون مبمتهم القيام‎ ake الأخصائيين فى‎ 
إدارة المؤسسة بو صنات بشأن‎ J! بدراسه و خص الیحکوم عليهم 6 5 التقدم‎ 
۰ المعاملة لكل محكوم عليه‎ eral العلاج‎ 


وهذا النظام قلیل الانتشار نظراً لقلة فاعليته » فتوصيات الکتب استشارية 
بحتة لاتلتزم مها إدارة all‏ سن لقاب EE CER‏ 


ی اعتبارها مدی الامکانیات التاحة aNd Chau N‏ 


ثانيا : اثنظام التکاملی : 


و بضمم هذا النظام هيئة متكاملة من الفنيين والاداربین » فیتولی الفنیون القیام 
بعماية الان ا وم الادار ون ee.‏ البر alk geal‏ بکل حالة 3 


وعتاز هذا الام Sb‏ التسنیف النی تقوم به لمالا یمتبر مازما aan 5A‏ 
ay lal‏ امختصة » لانه خلاصة البحت والدراسة الزدوجة gy‏ الفنیین والاداریین » 
كا أن الرأى الذى تنتهى البه Al‏ یکون أ كثرواقعية إذ راعی فيه الامكانيات 
العملية للمؤسسات العابية ٠‏ وقد انتشر هذا النظام فى الولايات التحدة الاهس‌يكية 


تسدب oly‏ الفثیه والعملية(؟) 1 
ثالثا : مراکز الاستقبال : 


وهدا النظام ا م" ن النظامينالسابقين 6 tbs‏ له رسل الو يع المحكوم ele‏ 


3 بضم عدداً كنا من الاخسائیین ی التواحی الطبية والاجماعیة. 


aa سی‎ 2) ۳ 


)1( پسم انور علی JLT,‏ عبد الرحيم عثمان س ص 41١7‏ > حلال 


ثروت اص ۲۱۸ ۰ 
(۲) یسر انور على وآمال عبد الرحیم عثمان سا ص 4۱۸ ۰ 


ve ACY سس‎ 


وهتالك جری دراسة A‏ محسکوم ae‏ لاختیار القسسة العقايية اثلاعة 
[ظروفه و حدید برنامی الماملة المقايية الناسب sayy OVS‏ ارسال الحكوم علیه 
إل Sal‏ المقابية الى حددها مرکز الاسقتبال » تواصل هنال GL‏ خاصة 
ملية التصنیف لاختيار الاسلوب الا مثل ف العاملة مستعيئة فى ذلك بالدراسة التى 
قام بها مر کز الاستقبال ۰ 

هرا کر اسان مت أعداف العاملة العقابية » ففيها تم 
دراسة شاملة امحکرم عليه بواسطة حموعة من الاخصائیین » ثم بتترر «العزل» 
أو « العلاج » على أسس عامية حسما تسفر عنه دراسة الحکوم عليه . كذلك 
تقوم هذه الرا كز بتنفرذ برامج التوجيه لتسهيل ALE‏ التسکیف مع المياة داخل 
الؤسسة و مساعدة الحكوم عايه على السکیف مع الجتمع بعد الافراج عنه ۰ کا 
عتاز هذه اأرا كز بتوحيد الماییر الخاصة بتشخيص قاف حالات السکوم علي 
و حدید أساليب المعاملة اللاعة 0 . 


۳ 


لکن elt‏ هذه ار کز پتوقف عل عدة عوامل آهمر 

۱ — توفیر عدد كاف 52 ن‌الوسسات en‏ حتى ex‏ أمام tiles‏ 
الاسعقبال سمل اختبار all‏ سرت يأ 4 الان طالة | \ احكوم ale Ale‏ 

۲ -- وید مرا کز الاستقبال وال سسات‌العتابية بعدد کاف‌من الاخصائیین 
فى Uke‏ النواحی الطبية والاجماعية ٠‏ 

al lew 35 بن مام درا‎ LUNG عيرق شام‎ ae 
نففیذ الماملة العقابية » محیث تراعی القنیرات التى تطرأ على شخصية اليحكوم عليه‎ 
ODS pal فتمدل برام العاملة عا بتفق وهذه‎ 

)\( وقد تت بالتجرية أ تشخیص حالة المحكوم عليه تش خيص أ 

كاملا يحتاج الوم اه الابيقة ال مده لا فل ga‏ شن ونيا 3 
(۲) یسر آنور على وآمال we‏ الرحیم عثهان — ص :۱ ؛ محمسود 


تجیپ چستی س ص ۲۲۱ . 
(۲) یسر أنور على وآمال عبد الرحيم عثمان اص 4۲۰ . 


۱ نج 
التصنيف فى التشریم اللييي : 


حرص الشرع اللیی على ضر ورة الفصل بين فثات معينة من الحکوم عايهم ؛ 
و وزیمهم تما لذلك على مختلف الؤسسات العقابية أو داخل أقسام الؤسسة ذانها ٠‏ 


Leads‏ أن معظم صور هرأ التوزيع دقوم عل اس موضوعية جر ده 4 وص 
لا ننى يكل آغراض التصنیف ¢ وبالتال يتمذر اختيار أساوب المعاملة الذى يتفق مم 


: هی‎ coal اامایبر التى استند إليها الشرع‎ Als 
: سس نوع العقوبة‎ ۱ 
ينص قانون السجون ف المادتين ۲و۳ على وزيم الحكوم عاميم على السجون‎ 
. لنوع المقوبة للحكوم بها » وقد سبق بیان ذلك‎ las الرئيسية وال ركزية‎ 
: س فثات خاصة من المحكوم عليهم‎ ۲ 
تبين الادة 4۳ عقوبات النثات الخاصة من الحسكوم عاتم الواجب تام فى‎ 
: كذلك تنص الادة 44 عقوبات على أن‎ ٠ حال خاصة » وقد سبق ذكرم‎ 
يراعى العود وطبيعة الجريمة فى وزیم الحكوم عايهم فى السحون انلاسة‎ « 
۰ « والعادية‎ 


۲ س تقسيم المحكوم عليهم الي فنتین = 


ننص الادة VE‏ من قانون السحون على أن  :‏ يقسم السحوئون داخل كل 

سحن وان مر Sj)‏ 1 أو ىشەل ate (1) a‏ ااحکوم 
عليهم الذين قرر or‏ مماماه خاصة ۳ لنوع المعيشة الى اعتادوها 
أو لو nelle‏ بها أوظروفبا آونظرا لأحوالهم الاجماعية ۲۰- الحبوسين 
ao gol Wheel‏ من النيابة أو من 528 الي علك اليزة لأحدالاعتبارات 
لذ كورة ٠‏ المحكوم عليهم فى جرام سياسية » ويعامل هؤلاء نفس ااعاماة 


سب 54[ سب 


© 


ایس Ve UES‏ افو كو gallus cate‏ ها اس دی 
peal‏ والحنايات والجئح الضرة بكيان الدولة النصوص عايها فى الفصل الأول من 
لباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ٠‏ وتشمل الفئة (ب) جیم 
السحونین الاخرن ٠‏ ویوضم الأشخاص‌الذین یکونون محلا للا کراه gal‏ سيدا 
GY‏ مالية بالفئة (ب) إلا إذا قررت النيابة العامة غير ذلك لاحد الاعتبارات 
arent |‏ اد کیره ان له وی بها مم عقوبة أصايةمقيدة 
الحرية gud‏ السیحون بلفقة OS call‏ بها عندتدفیذ المقوبةالاصلية . وتبین QA‏ 


كيفية العاملة اسکل الفئتين » كا حى عزل کل من النثتين عن الاخری» ٠‏ 


تنص الادة ۱۵ من قانون السحون على تقسيم السحونين « على اختلاب 
فثأمهم | ا eo‏ ودنقلون مه eae,‏ إلى ی مہا > كسب السلو cal‏ والعمل و الده : 
ونيم ف س a‏ ذلك ما yan‏ عليه اراد ae lal ad‏ من أحكام ۹( . 


ويلاحظ أن نظام الدرجات قد اقتسه المشرع الایی من النظام NI‏ لندى الذى 
سلف ٠ aly‏ ولا شك عندنا أن هذا النظام ‏ إذا أحسن تطبيقه على أسس 
ae‏ كي[ ی ار اهر مقر ان تأهيل المحكوم عليه يحب أن دم 
على Jol‏ » کا أنه بحسن مكافاة الحکوم عليه على حسن سلوکه وذلاک بتخفیف 
نظام السحن عنه 


0 س الهنس والسین : 


هو oF‏ اد ¥ ۰ 5 ۰ بو E‏ 3 
دص المادة ۱۹ من قانون السحون عل أن :0 مزل الحو نات عر لا کارا 


عن السیحو نين ۰ 3 مزل السحو ون wll‏ ¢ جاوزوا سن العشر بن ال uy‏ 
حاوزوها » . 





nee تقدسیم السجونن‎ ie السحون‎ Hat} او من‎ ost | وتنس‎ )١( 
SE ae 
انظر أيضا المواد ؟ و" و )و 0و ١؟ من لائحة السجون‎ 


oe {YO —‏ 
4 كيد اله LI SAS‏ احنداطیا a4},‏ دكوم عدوم ول مره 
ee‏ الخبوسون احتیاطا ۳ أما كن خاصة متفصلة عن غيرثم دن السیحو ین 
) مادم \V‏ ٥ن‏ قانون السحون ( 2 وراعی بقدر الامکان دصم الحکوم عایمملاول 
مرة فى آما كن منفصلة عن أما كن غير ( مادة 5 من لانحة السحون ) ٠‏ 
۷ س bys‏ الانتقال > 


تنص الادة ۲۲ من قانون السحون على أنه : « إذا زادت مدة بقاء الحكوم 
عليه فى السجن عن el‏ سنن وجب قبل الإفراج عنه أن عر بفترةانتقال » ons‏ 
اللاحة مدة هذه الفترة وكيفية معاملة السحون UIE‏ على أن براعی التدرج فى 
تخفيف القيود أو منح CUM‏ ۰ وقد حددت alge Sell cia amen‏ 
عن کل سنة کاملة من يري التي بحیت لا نقل ge‏ ستة آشبر ولا آزید عن 
سنتين ( مادة ۸۳ )۰ Nady See‏ السجون الزايا التى بتمتم بها الحکوم عایه 
فى فترة الانتقال ( مادة ٤۸و (Ao‏ 


العف انان 


ضرورة الرعابة الصحية > 
وقا OF‏ امبف من المقوبة Layne‏ عل الانتقام والزجر » کانت السحون 
عل وضع st,‏ هدا Ps 4 aa‏ 9و السیحو نون با رما یه بل کانوا محشرون ف 


السحون sel» a)‏ أقواعد a‏ 6 عا أدى Jl‏ تفشى الأعساض wil‏ » ثم انتقال 
عدوی هده الأعساض = wa‏ الإفراج ere‏ = ال آفراد اجتمم ۰ 


ولا أصيح الاصلاح والتاهیل من Al‏ أغراض العقوبة > بدأ التفكير فى اعداد 
ا ون لتحقیق هدا red Ny. U2 yall‏ أن ale SI‏ ا(صیحیه Zs‏ احدی ۱۱ لوسائل ۱ 


i=‏ س 


الهامة الؤدية إلى تقوم الحکو م عليه » لا هو ثابت من أن العقل السلم فى الجسم 
السا . هذا بالإضافة إلى وقاية أفراد اجتمم من عدوى الأمراضالتى 7 es‏ 
إلى انتشارها داخل ال OY‏ 


ولا pena‏ 3 ار Nate‏ الصحية oo ue‏ \\ حكوم عليه دن ANI‏ راض العضوية 
والنفسية أله تی يعالى ia‏ واعا تھ ۳ وقاته ٠ cy‏ الام راص ۱ || کی فد yas‏ ص 
أساليب الرعاية الصحية : 


شحقق ale SI‏ الصحیه را Ailes Saul‏ تتناول ul‏ کن ' badd‏ ل giall‏ 4 § وملا دس 
الحكوم عليه » والغذاء » والنظافة » والعلاح » والمرينات البدنية » والوقاية من 
إصابات العمل . وسنقصر الكلام فعا بل على AT‏ هذه الاسالیب 
أولا : مكان تنفيذ العقوبة : 


LEE‏ لا تن Alaa dahl‏ كدي اوه 
عليه 4 وإعا us‏ دار لرعارته وتأهيله ee‏ 6 وبالتال کب Ol‏ شحقق ۳ rly‏ هده 


او سه Ole gia‏ | ماه الصعدية السایمه ۰ 


ويو كد المرتمون برعابة السحونين أن عدم وافر الشروط الصحية فى بناء 
السحون Aw‏ هدن العو امل ار ۳۷ Aa.‏ 4 ||“ تي geal, U5”‏ الا مس لاح و قد «ودی 
es Jl‏ ۱ 


ولذلك Gass‏ القاعدة الماشرة من حموعة قواعد Go Ll‏ لعاملة السحونن 


)1( محمود تحیب حستى لد ص YAO‏ ۰ 

شعي الخد teat) N‏ لكك العا" 
ای el‏ ای اس میا AV:‏ هد ag‏ ۱۱ 
وما بعدها + محبود Giese quai‏ بت PAV Ga‏ © سر آنور cde‏ و امال 


هيد الرحيم عثمان ندا ص 595 . 


WV ~‏ — 
عل أنه : « A‏ آن تتواقر نی (STUY‏ امخصسصة BAe» Gh greed‏ الاما کن 
اله دة للنوم كل الاشتراطات المبحية مع مراعاة حالة الطقس وخاصسة 
نما بتعلق بكنية المواء والقدر الأدلى اللازم من الاتساع BEI‏ والاضاءة 
والتدفقة والموية » ۰ وتعص القاعدة ۱۱ من تلك القواعد عل آنه : « حب أن 
تتوفر فى جميع الاما كن | لى ی هو E‏ 
الذو Jl‏ من ٠‏ اللا تساع wd CaF‏ تطيع السحو: نون القر gel‏ 1 و العمل ۴ الضوء ۶ الطبيعى» 
وان ن وضعها SF‏ سمح بدخول gel | ol‏ سر 3 كانت Whee‏ ” مهو له 
صباعية أو ل تكن (٠‏ ت ) أن OSS‏ الإضاءة ا يته حون 
من القراءة والعمل دون إضرار بإبصاره » ٠وتنصالقاعدة‏ ؟اعلى أنه : « يحب أن 
ا الأدوات الصحية as LAF‏ کل مسحول op‏ قضاء حاحت4 عنزد ما ae‏ 


بطريقة نظيفة ولاثقة » . 


: الغذاء‎ : Lali 


من الثابت أن نقص أو سوء التغذية يؤر فى الصحة العضوية والنفسیه للفرد» 
ary‏ 


المحسكوم علمهم حی حقق UP yall‏ القصود مسا , وشص القاعدة e‏ ۲ دن #وعة 


س ذلك على واجبانه الختلفة فى الجتمع . ولذلك مم رامح التأهيل بنذاء 
قو اعد abt‏ الادف لعاملة السحونين على أنه : « ١‏ س يحي على إدارة السجن 
أن زود کل مسیحون» فى الأوقات المتادة » بطعام ذى قيمة غذائية كافية للمحافظة 
عل الميحة والتوة وأن یکون من نوع جيد مع حسن الاعداد والتقدیم . 
؟ - يحي أن تيا لكل مسحو tiny‏ الزوه Foal E‏ 
احتاج إليه » 


و ود لهم الشرع اللیی بغداء السحو نن فرصت المادة ۱5 من لا مد السحون 
على بیان تفصیلی لنذاء السحون مراعية اشتاله على كافة المناصر النذائية اللازمة 


مت ۳۸ س 


الجسم ٠‏ كذلك أجازت الادة ۱۷ من اللاحة لبعض قات السحونين استحضار 


ما ay‏ د cy‏ طعام م من خارج السحن ۴ 


كذلك cal‏ الشرع بتوفير النذاء الناسب لامسچونة الحامل حبی تضم جام 
وععى ue lag rer‏ الوضع ( مادة 57 دن تانون السحون ( 1 
GIG‏ ۰ النظافة > 


لا شك أن النظافة من التواعد الصحية الأساسية التى حول دون انتشار 


دول 


الأمراض . والنظافة داخل الؤسسة العقابية تشمل :* 


١‏ س أينية السحن » إذ جب أن تتوافر فما شروط النظافة وخصوصا 


3 ol دورات‎ 


۲ — النظانة البدنية » إذ يجب على الؤسسة العقابية أن توفر للمسحون كل 
ما عکنه من تنظيف دس ےہ ٠‏ وف هذا الصدد تنص القاعدة ¥\ a‏ ن موعة قو أعد 
اد GoW‏ عل at‏ : « يحب أن KG‏ أما كن الاستحمام وأجرزته من الكفاية 
مت > ن کل مسحون A‏ ن استع الا 4 درحه > رارة مناس4 لاطقس و بقدر 
ما تستازمه الاحتیاحات الصحية العامة حس الفصول و الاقالم te‏ أن بکون 
الاستحءام عة على الاقل کل آسبوع فى الطقس المتدل ۲6 . 

۳ س نؤلافة SU‏ لسن و الفر اب س 4 وو کد ذلك القاعدة ۱۷ م ن dc yk‏ قو اعد 


اد الأدى دقو ها :ا )0 \ are‏ كل مس حول عير al ce ave‏ بار Aas‏ ملاس | ا Ava\‏ 


جب أن رود ادن الى تناس الطة س و oS‏ [أمسداففاة عا فى حنه ° ولا حور ۱ 





۱1۱ ۱ وتضيف القاعدة re)‏ \ و حوب ay‏ دد ا جع هو ی بالیاه و آدو أت 
النخلامة اللازمة للمحافظة على صحتهم ونظافتهم 5 كما أن القاعدة ١1‏ 
Sayan‏ عن co‏ المسجونين re‏ العنایه بشعور هم ae‏ 

ات are aS‏ الليبية متتحداث عن وحوب or‏ شعر aes‏ 


ea a 


مت ۹ س 


Noe ua EE ان هه‎ eas 
وب تثيير ا ملابس الداخاية وغسايا‎ ٠ زب ن نشايفة و صالة جيدة‎ All est aie 
و و ا ری ت‎ 
الاستثنائية » التى رخص فما لاسحون باروج من السحن» أن بوذن له بارتداه‎ 
ملابسه الخاصة أو مابس غير مافتة للانظار» . وتنص القاعدة ۱۸ على أنه ؛ « إذا‎ 
السحی‎ 1 oA عند قبو‎ Crd رخص اسو نين بارتداء ملاسم الشخصية ؛‎ 
اناد الاجراءات اللازمة لضمان نظافة هذه اللایس وصلاحینها للاستعال » ۰ ونم‎ 
بتعاق بنظافة الفراش تقول القاعدة 19 : « مع مراعاة العرف امحل أو القوی» حب‎ 
أن يكون لكل مسحون سر ر مستةل وفراش وأغطية كافية ونثايفة عند صرفرا‎ 
٠ » مم الحافظة عل حالتها الحيدة » وتغييرها بكيفية تضمن نظافتها‎ 


9 لك foro nal‏ ع اللهى علا سا استجو و تا حدت بالتفصیل ۴ at ny‏ 
السحون ( الواد و ی رن ملاعة الظروف الناخية oly‏ 


تتوافر فا روط الریلانه ۰ 
علاج اح‌کوم dale‏ دن اوا ina‏ قبل eal itl‏ عت حى تم به 
الدو لودو و دن حق الدولتی ا(عقاب‌متصور عل سای حر به dale ers‏ 4 


ولا حور E‏ يتعدق JI‏ الإضرا ر وسالامته الید 45 1 Cane‏ 4 خصوصا ls‏ 


اكوم عايه يكون داخل السحنعاجزاً عن الالتجاء إلى الطبيب انختص لعلاجه 


وإذاكان علاج امسکوم عايه حقاً له تام به الدولة » إلا أنه ليس له حق 





)\( حنی مطليم الثرن الماضى کانث الامراضص متفشیه a‏ السجون 4 
عه أن مرض « التيفوس » وصف ف الولايات mer‏ بانه (( slag‏ 


) محهود ننجيب Cte‏ سہ صن ۵ ( . 


ee eee 
2 داخل او سسة الا‎ oneal م ذلك لعتدر‎ | é اخقیار الطييب العا‎ 


57 للتواعد الع امة لا جوز إجراء عماية جراحية للیعکوم عایه 


بدون رضاته 7 ۰ 
طسب أو سسة العقابية 


قى التاعدة ۲۷ من محموعة قواعد الحد sy Go‏ :۱9 بحس أن يتوافر 
SG‏ مؤسسة عقابية Cub‏ واحد على الأقل مؤهل ومل بالطب النفسی » وأن 
last‏ اللذيات”الطبية fel‏ حو وئیق الانصال بالادارة الثابة للخدمات المحية 
احلية والوطنية ۰ ج بتعين أن تشتمل على قسم لاطب النفسی لتشخیص وعلاح 
OYE‏ الشذوذ العقلى إذا اقتفی الال ٠‏ - يحب نقل اارضی الذن ثم فى حاجة 
إلى عناية خاصة إلى مؤسسات عقابية متخسعة أو مستشفيات مدنية . وإذا كان 
بالؤسسة مستشنى فيجب أن زود بالادو ات وااستحضرات الطبية الى posed‏ 
بتوفير العناية والعلاجالناسبين لدرضی من ااسحونن ۰ کا يحي أن يكون القاعون 
بالعمل مها معدن من الناحية الفنية اعدادا كافياً ۳۰ ل بحب أن يكن کل 
مسدون من د خدمات طبيب kel‏ مؤهل » ٠‏ 


قد اهنم الشرع الایی بعلاج السدونين » فنصت الادة ۰ ؟من قاون ااسحون 
والادة Of‏ من لاحة السحون عل آن یکون فى كل سجن رادي os‏ كك 
تناط به الاعال المیحیت rite‏ الخال بالنسبة اسحون المركزية فان لم يتيسر 
تعيين Cab‏ 4ا كاف مفتش الصحهة غيره من الاطاء بأداء الأعال اانوطة 


بط 


ای ا 2 ۰ 


:1 تز نور cals a‏ عبد Al‏ ز حیم عتمان as‏ + 
(؟) يسر آنور على وآمال عبد الرج ee cae‏ داكن ETA‏ . تارن . 


محمود نجينا حسلى س ص ۹1 . 


سم [ am ٩‏ 
Al‏ واجبات طبيب السحن هی : 


} سد و اكوم Ale‏ سو + فو ور إددا Ac‏ السحن Garis a‏ من المرضص : 
ale WF 3‏ أن Be‏ ال ae‏ السحو و ان divas‏ مسةورة o>‏ عکن tg‏ العلاج و ق 
الوقت اہ (Ye‏ ۰ 


۲ علاح اكوم عليه وفق‌اسالیب‌الملاج التبعة مم الافراد خارح ال سسة 
العقابية . وبحب أن تصرف للمحكوم عليه كافة الادوية دون أن بتحمل تفقانها . 
َ6 يدب عل 0 ور السحن : ‘es dais‏ شير 4 طبیب یش ۱ 0 ان no‏ بتعديل 


کذاك Fh‏ الطبیب باخاذ اجراءات الوقاية من الأمر اض الوبائية وتطعيم 
السیحو E Oo‏ 0 


۳ س تقدیم التقارر الطبية التوصياث اللازمة ارعاية صحة المسحونين . 


المحث الثالث 


ell‏ والذیت 


ضرورة التعليم والتوذيب : 


a‏ ذ أن أصبح الإصلاح والتاهیل الاجماعى من أغراض العقوبة بدأ الاهمام 
بتعا السجونين لمساعدتهم على الحياة الشرينة بعد الإفراج ape‏ . هذا BOVE‏ 


nk terri 


Lad dal‏ القاعدتين ۲ ؛ Yo‏ من مجموعة قواعد الحد الادنی 
والمادة oA‏ من لائحة السجون الليبية . 
(۲) أنظر المادة WY‏ من لائحة السجون 
۳1 أنظر المادتين ود > AI‏ من aay‏ السحون 8 
5 آنظر العاعدة VY‏ من محموعد قواعد الحد الادنی : والواد Ye‏ 


) 
) 
و ۱۲ و ؟" وه" من لائحة السجون . 


إلى أن التعلم والمپذیب يساعدان على إصلاح جوانب عديدة فى شخصية SCAM‏ 
عليه » وتنمية القم والبادىء الأخلاقية التى تمسكنه من التسکیف داخل es‏ 
العقابية وخارجبا . كذلك يستطيم الحسكوم عليه عن طريق التعام تعضية Bal‏ 
فراغه فى أو جه نشاط مشروعة تعود عليه بالنفع . 

و oes‏ القاعدة ۷۷ من مموعة قواعد abl‏ | ادق أضية ale‏ المسيحو نين 
بتوشا : « 5 س يحب العمل على توفير وسائل تلمية ¢ eat als‏ المسحو ني نالقادرن 


fe‏ الاستفادة منه » عا فى ذلك التعلم م gl Jol J gill‏ یکون هذا التعایم 


ميسوراً نها . ویب أن یکون التعلم إجبارياً بالنسبة للا ميان وسنار ااسن من 


ايحو ونان 6 کے ا ee‏ مصاءدة السحون May‏ اهماما خا 4 = بت 
عل قدر الستطاع ae Opal‏ السو نان ا وم SLi‏ م نظام التعلم 
العام لادولة حى کن سحو ان dw is‏ سيم Ae‏ الافراج wine‏ دون ٠ ) tlhe‏ 
وتنئص الادة ۳ من قانون السو 3 اللیی i Je‏ : « تقوم إدارة الستدن 
ie ۳ NET oad 4‏ 
ae‏ امسحونين م کر اد اخشس والسن و مدق الا ستعداد ومهده العقو ره ع . 
مهم النظم العقابية بنوعين أساسيين من التعلم ها : 
۱ — التعليم العام : 


ویشمل کل مراحل التعليم العظم فى الدولة ۰ وقد امجرت أغاب نام 
المقابية ای حعل التعليم 3 مر احله الاولى الى 2 ای وو الامية الزاميا 


و حددت له ساعات Anna‏ ةما دن ساعات العمل 
)1( محمود نجيب حستی ہس ص ۲۰۷ 
eo‏ 4 فر آبر دسف 11۷ ai ols‏ 3 ی من ا 

5 ا عدم و oe dul‏ تعليمية + al ant aes‏ ه ومن 

ae‏ أخرى فان Ue‏ غرف ادن eit‏ 9 آکثر من عشربن مسحونا 

.s‏ غرف 6 و بطبيعة الحال 4 پساعد اجون على ا چ 


مب ۲ | — 


وتوجب لادج ۳۷ A‏ ن O98‏ السحون ll‏ » على | دارة السحن a‏ لاسر 
وسائل الاستذ كار وتادية الامعحانات seul‏ نين الذين على درجة من الثقافة 
لتادية الامتحان إلا بإذن مك 


anid‏ 4 ولا جوز حروح السحون 
ml ۰ 5‏ اس اع | ۳ 7 )1( 
حوب دن الوز ر Am ae‏ عو Ans‏ ردس لذياية « 

؟ س التعليم الفنى : 

وهو لازم للمسحو ان الذن نتصمم التاهيل vee‏ أو Sot‏ ۰ و لذلات ار 
برامج التنفيد العقای oc‏ مهدأ النوع من التعليم > 


مع اجتمع ٠‏ 


عمسن Gua‏ اكيب 


وحتى يحقق هدا النوع من التعايم الثرض منه » جى توفير المدد ال سكافى من 
الإخصائيين للاثسراف عا لی کو م علیهم » کا يحب إعداد البرامج بحيث تلى 
احتماحات إلى ag‏ من oe!‏ وأ Grete ot‏ 


النهذیب الدينى والخلفی : 


ay‏ التعليم وحده لتاهیل المحكوم عايه » بل يحب أن يضاف إليه المبذيب 
els gl‏ . 


| س التهذيب الدينى : 


‘ عليه‎ Xl شوم‎ 3 Lats ane cals الدبى‎ Kr dell ol لاك‎ 


Gan‏ ۳ سحون E‏ معيئه ۳۹ e‏ خلال وحوده ف السحن 
الحصول على شهادة دراسية . كما يمنح مكافأة أخرى اذا اسستطاع 
حفط القرآن الكريم بكامله » أو حفظ نصفه ( مادة YA‏ من قسانون 
السجون ) . 


(1) يسر آنور على وآمال عبد الرحيم عثمان اص 81۷ . 


set Bes 


ال ae ge‏ -فى لل تلك التعالمم ‏ تعد 


te 


جم“ 


ل 


way” + 


i me at ۳‏ و 5 ۷ ۳ ao,‏ 0 
وقد زعم الشرع esl‏ تالم‌دیت اف الادة ۸ من نون السحون 


5 6 a 
أن ا کر تسکون‌وفظینته‎ Mechs مرکزی‎ al لسکل سجن افق‎ 


: 1 ۱ 
فى فى محالانتفید العقایی يحب أن بل الواعظ النظم 
۰ ی ۰ ۰ ۱ 
aS : 0‏ چا کے ۱ ۱ i‏ 
a!‏ اص العو ده 4 وان is 0 Un‏ بعار وف اك مم عا 
1 
3 |1 ۱ ]م !۱ ti - t‏ 1 ۳۳ 9 
9 ۵ الاوك | حرام ۰ لدا لحاسب soll‏ 2۱ دن ۳ As‏ 


Uns ۱ 
ا‎ 
a ads 


اء 
ی دات 
“S‏ ا Jen‏ 
ع مدع 


3 ~ 
AOL 09 :‏ ارح والفكرية RA‏ د رةه 
سا 
م « م 
a‏ * { ج00 
ی Am les‏ دور ی الرلا 1 
3 
path aoe Cae sgt‏ ل ee Gey‏ 
eae ww :‏ حار ae a> Paes. Aah‏ کے Arad)‏ اس الوم 2 
8 1 8 ی ~ 
“T1 \ 0 (v‏ ۶ ۱ أ ۰ 1 eal‏ ۰ 
۾ is said‏ شد eee, se Lak! i‏ را ی ده : 
3 ی + سیر 5 
ey 4‏ :سا ]1 E E ENA‏ 
ae‏ عن ضر 5 اعا لار دی ال 1 کب اه q‏ ا مه ALS‏ ۱ م AE‏ مياه 
" - ا ا 


{ 


ma eee a ۱ if 4‏ 
ھل | الا = صم كت Aes‏ أجماعات عاد مي 
8 35 ۰ 





1 2 41 wee {4 yt ۱ \ 1 0 taal 
\ 2 5 ۲ 
د ادت‎ ce! انز شنم سپ شین ہے ارف‎ viet: دصر‎ 
55 ۹۹ 1 1 j! 0 \ f CT ne 5 7 
Sytem” كا سيت ن‎ ee شیب‎ AS کد یی بت تیه‎ “S| Poet a ls 
امه‎ es 3 2 = 
3 ع‎ het te es 1 ا‎ 
reek سما اكد‎ ET د سک يتك ماب اح يا السم تسس‎ MU لكر‎ a, عه‎ 
ر میب - ام سي سس‎ 
ی‎ 
ما اه‎ 
ro) j 3 
ve mAb - : aa es O ee 
تحار یتست دی 35 د ات يال د حول . دالت‎ 
الك ؟‎ 11 0 ۰۲ 
۸ NA Sree es Ae ۰ 
+ 1 م‎ xy عل چک د تست عم شب‎ 5 3 < 
whe 8 0 ~ 
. 1 ۸ تبت نف تنلل شلد نی —_— حجن‎ 


— \go س‎ 


ae oe Fy 1‏ ها gles VI‏ 9 ندر حوارا خو ss‏ سس لدستخاعی 
مغه بعش القم oe LLY!‏ 

استکالا ILS‏ التعمم والمبذيب الدينى وانل 
E‏ 


ا اين 
۳ 6 تخب أن نضم 0 ba‏ ده 
Se‏ ممم ear es 4c‏ 3 86 فروع al‏ ولأعرفة 4 مثل الدین 
a‏ ااخلاه وعا اش ان و عا Lill, al‏ ی E‏ 5 ۳۹ 
ie WwW 9 (eu f‏ 3 
ا 


a 
مه‎ 


5 9 3 Cad 
ue مو عه‎ 


4 - 


0 | ۳ a 
5 العم‎ Ae أن و جرد متشه د خا ذه‎ 





به GEA‏ مه ایا عديدة ۸ فى 
دن اب Bally‏ : ونتوم بدور لایقل نی آهمیته عن دور الهم 
wie ee “| ۳ i mo 3 - ¢ aa ۱‏ : 
والو Jacl‏ 3 5 اهنا sit‏ للمحكوم Awe‏ فر oa An Aw‏ فراغه ولعم فك عن 
21 ۰ 50 
اتف هه أ A>‏ اللساه 4 “ee‏ ات 9 ( 
too: we 5‏ 
عه 
Leal‏ 
3 
ة العمل و 
9 له ۰ 
مر a‏ 
١ 0 : 2‏ 00 { 
عرش العمل 6 الست<ه تت | wee‏ ری har:‏ 5 2 ان العو سس یل # ممسما 8 
ae ll‏ هت هل ۰ I TE TE‏ 
ی MBAR So E‏ 4 شا a, woken we‏ لی سے cS‏ سوام مه ىل اسم 
a 1 x‏ 1 1 
i\)‏ 3 ده بخب ٠ TA =  هحت oo‏ يفم دده شل eta a‏ 
شید Vi‏ > عتثيان — جل CR‏ + 
۲1 آنخر لتاعدة ar‏ من شید شد تواعد الحد Leas 2 aay"‏ تتسد 
id E ۳۹۹‏ ام the‏ عر ند \ م مخ a‏ ع 
oS oe SS‏ شاد - © من انون eos US‏ تست فى we‏ 
roe rare Gone ۲ ۱‏ ۰ 
سكن cn sat Hk,‏ بجر ی كنا A‏ شلييكه وأخلاقية و پیت نم 
بالإنتفاع بيذه الكتب فى مشات. قفراشهم 8 + Gee‏ 5 “؟ على أنه ۰ 
wae TE‏ 0 ك2 )= 
ote! 8 4 5 0 : ۳ 5‏ 1 ۳ 1 
1 يحور هه ما من مله hw‏ ان بستحضرو ا eee‏ تَمُفْسَيِي ها Coal‏ 
«NY 7‏ أ لمأ م 1 E‏ ل ار E‏ 
من الکتب والحلات wad!‏ 3 ولپا عدا ہا كان هنبأ منم 


— 8۳ سب 


Cull on dull as (a lol ge gee‏ = يأف 
تأبعا wave Seal‏ الذى eae‏ 4 السحون باعشباره الما ید aah‏ من العقو 0 


وبعد قيام الثورة الفرنسية ودخول الأفكار الانسانية نی نطاق الدراسات 
العقابية » تغيرت النظرة إلى العقوبة و تبرت بالتالى فكر ةالسل فى السجون » فلم 
يعد القصد منه تعذيي المحكوم عليه ؛ واعا fae re‏ اس Vals‏ 
العقابية- ودف ا ar‏ أغر اص متانه ali‏ تأهيل المحسكوم عأيه mar)‏ 


کذاك تطور نطاق العم لن الؤسساتالءقابيةتبعاً للنظم التى مرت بها » فى ظل 
نظام الحدس الاتفرادی ( النظام البنسافاتى ) كان نطاق العمل محدوداً إذ اقتصر على 
الأعمال التى تتفق مع نظام العزل ااطاق مشل صناعة النزل والنسج اليدوى 
SLL‏ وغيرها ٠‏ ولكن هدا النظاة E‏ اخذ فی الاتساع فى طل fs‏ ابجع 


بين SOA‏ ¢ عام فى أوقات العمل ٠‏ 

وقد ازدادت أهمية العمل فى السحون » فناقشته عدة موعرات دولیت» 
Qe yaa‏ لاهای سنه ۱5۵۰ ومژعر Cae‏ الذى عقد حت اشران الامم التعددة 
dba‏ ۱۹۵۵ . 

اثراض العمل : 

Gay‏ برامج العمل امتيمة فى الؤسسات العقابية إلى حقيق الأغراض 


ها 
Yl‏ 4 
کک س تفیل ا فى الجمهورية sere ae‏ 


۱ Ree ce eee gaa, ف‎ oa 8 نو اد علام‎ cue 
التاهر ه يت ۱ ۱۳ > أحمد محمد خليفه  نظرية العمل فى السحون س‎ 
محموعة أعمال حلفا دراسات الشرق الأو سحل لکافحه الحريمة ومعامله‎ 
. سنهة ۲۳ — ص ۲۷۵ وما بعدها‎  نيتوحسملا‎ 


(؟) آنظر فى هذا العنی القاعده ۷۱ من مجموعة قواعد الحد الأدنى : 


NEN Se 


مازالت کر من التشر ءات e‏ لفشریع اللمى — a ay‏ العمل 
العتانى باعتياره چ له ن العقوبة 0 Jas‏ 1 شاقة DK Cpls‏ فمهوأ 


0) 


ee‏ وحتى بالنسية لعقوبة امیس — وهی أخف 
العقويات السالبة لاحر به - تفرق بعض التشر رمات س وممها التشريع الليى — 
ل اطي epee Se ten‏ اه ۱۱۰ 
وقد یکون Cree e Seal‏ اوعس لقره سر 
ن الادة ۲۴ عقوبات عل أن : « لكل محكوم عايه بالحدس البسيط لدة لا جاوز 
ستة ۳ أن بطاب » بدلا عن تنقیذ عقوبة all‏ عليه > تشنیله خارج السجن 
. وفقاً لقانون الإجراءات المنائية»إلا إذا نص ال جك على حرمانه من هذا CEM‏ 
وتنص الادة ٩۷۳‏ من قانون الإجراءات النائية على أن : « لهحكوم عليه أن 
بطاب فی آی وقت من UL AU‏ قبل صدور الأمر بالا کراه الينان: بدا 
بعمل بدوی أو صناعی يقوم به» . 
۲ س حفظ النظام : 


یوم العمل و re) ae‏ حفط النظام دان الحو نان ¢ Add‏ لو ol dam‏ المطالة 
داخل الوسسات العقابية تودی إلى کثبر من التائ السيئة » ما الاخلال 
بالنظام والمرد ولحداث الشفب » ك آنها تساعد السجونین على التفكير فى 
المرب ٠‏ 
۴ س الفرض الاقتصادى ٠‏ 


Gay,‏ العمل فی السحون ال زيادة الانتاج و حقیق اریح . ولكن هذا 


(1) أنظر المادتين 5 و ay‏ من قانون العقوبات الصری ؛ والادتن 
) آنظر المادة 15 من 3 المقوبات الصری 1 والاده ۳ من 
“ost‏ العتوبات اللیبی . 


—yEA— 


الثرض الاقتصادى لا محوز أن gla‏ عل التأهيل الاجماعی وهو ما میدف إليه 
السياسة العقابية المحديثة . وقدأ كدت هذا العنى الفقرة الثانية من القاعدة ۷۲ 
من te?‏ قواعد Got abl‏ يقولما : « ومع ذلك فإن صا السجونين وتدريبهم 
Aan Gee al Ur hee ol‏ و اه 


ما § الو dave‏ 1 1 
=a 5‏ الفكريم والتأهيل : 


لا شك أن Gul‏ الرئيسى fal‏ فى الؤسسات العتابية هو تقوم شخصية 
اكوم عليه وتأهاه عا ae‏ من مارسة حرفه 7 Aus‏ شفق مع مووله ورغياته 


الشخصية وتساعده على الحياة الشريفة بعد الإفراج عنه ٠‏ 


واختيار العمل اللازم لتأهيل انحکوم عليه تقوم به نة التصنيف الشكاة من 
أخصائيين فنيين وإداريين ؛ إعماداً على البحوث والدراسات التى جریا عی‌شخص 


احكوم عليه . 


وحتى Git‏ العمل هذا الثرض التأهيل يحب على المسثولين داخل الؤسسة 
المقابية مراعاة تنوع الامحال حتى يمكن إيحاد العمل الفاسب المحكوم عليه » هذا 
بالإضافة إلى اختيار الامال النتجة حتی يقبل عليها (SCAN‏ علیهم » کا يجب أن 
نكون وسائل العمل على غرار مثیلبا فى الجتمع الخارجى لك pate‏ لاسجویین 
بعد الافراج ape‏ الحصو ل على العمل الناسب ٠‏ وهذا be oe al‏ تا کیده‌الفترة 
الأول من القاعدة VY‏ من Ac‏ قو اعد اك الادی يقو شا " کت أن ن 
ر م 3 - : 5 4 a‏ ۱۰ - 
نفظیم العمل ووسائله نی الوسسات على غرار مثيله فى اجتمع الخارجى على قدر 
ااستطام » حتی يمكن نهيثة السجونین وإعدادثم لواجرة الظروف الطبيعية للحياة 
الينية 6 . 
ees‏ هن بح اس که مت وا اس مش شوخ 
5 يه أن العمل يقيد اكوم عليه صحيا واجماعیا » فو مد 


الاضطرابات النفسية والعقلية الناشئة عن إيداعه داخل الؤسسة المقابية » کا أنه 


مت ٩‏ س 


عده بالال فیتمکن من es‏ ال لهك أي BNI:‏ أواجيسة eerie‏ 
الافر اج عنه . 

نظام العمل : 

توجد عدة نظلم foal)‏ فى السحون » مها نظام القاولة7'© ونظام التوريد0؟؟ ع 
وفظام الاستفلال المباشر ۰ وسنقص ر کلامنا على هذا النظام الأخير لانه المت لتبم فی 
معظم الدول وما yg Al‏ المربية الليبية ٠‏ ونی هذا النظام تتولى الدولة بنفسيا 
تشفیل السجونین دون الاستانة بأحد » فتقدم الالات والادوات والواد الاولية 
وکل مایلزم للانتاج » ثم تعارح منتحات السجرن peed‏ تا 
الماص ۰ ويمتاز هذا النظام بأنه يمكن الإدارة العقابية من توجيه العمل بقصد 
التقويم والتأهيل » فلا تضحى بمصاحة امحكوم عايه من أجل الر بح 


لتر 


وهذا النظام هو ما کک ی NE E‏ 


الاوی دن القاعده ۷ عل أنه : من الفضل أن لو ¢ مصاجة goad!‏ ول بنفسياأ 


بادارة مصانعبا ومزارعبا ادارء و و لاس عن عار بق‌متعیدن حصو صیان « . 
يج م - 8 
نغارا ON‏ الشرع الى tad‏ العمل جح ] من اعقو به 4 Ol‏ أيا as‏ السحون 


cr کست نوع العقو به اکوم 8 4 فا كوم‎ Ow العمل دک السیحو‎ fos 


با خیس مم الشغل » 7 ون راعمال dines‏ بصت عليها ٩ sat‏ من اناد 42 4 
والمحسكوم علميم بالسحن کلفون بالاعال التی نصت عایها الادة ۱۷» واسکوم 


)١(‏ بموجب هذا النظام تتفق الدولة مع أحد رجال الأعمال على تولى 
الادارة الكاملة للانتاج اتی بالالات > والادوات الاولیه ؛ ويقدم الطعام 
ails‏ والمأوى للمسجونين ویتحمل أجورهم ؛ ثم يتولى تسویق‌النتجات 
لحسابه . أنظر فی نقد هذا النظام : بوزا س ص 6.5 

(Y)‏ وق هذا ae‏ تختصر Aste‏ رجل ؛ الأعمال peaks‏ تور رید الو الاو وليك 
أما ا Lag‏ 1 المورد | Aula) a‏ 8 8 لتز امه بدشع من 


— Veo — 


علیهم بالسجن yl‏ یسکلفون JUG‏ التی نصت علیپا الادة ۳۸ من 
ON‏ 
وإذا كن احکوم عليه ذا مبارة فنية فى إحدى الصناعات فیشغل بها أو بأية 
حزنة عه اليم فيه الما SPs Sina Coe‏ 
ولا شیر ایا ال Si‏ وی ااشتال الق ی 
وطبيعة atl‏ ( مادة ۱+ من (FAW‏ 
ويعق السحون دن الشف إذا بلغ من العمر ستان سئة مبلادية إلا اذا ا 
الطبیب أنه قادر على الشغل ( مادة ۲٩‏ من قانون السحون ) . 
۳ عن مده العمل فللا ور أن شص عن سك سراعات. و اليوم ولا آن 
تيد عل مان ( مادة ۲۷ من اون السیحون ) . وغ اد الاتصی لسامات 
العمل on‏ إلى سيم ساعات عئد تقل امسحون إلى الدرحة الثانية 6 فإذا ha‏ ال 
لدرجة الاولی خنضت ساعات العمل ال ست ساعات ( مادة ۵ من (FLW‏ 
ولا يحوذ تشنیل السجونين فى أيام الحم و الاعیاد ال ية » ولا غير المسامين 
منهع فى أعيادثم الدينية » وذلك كاه فى غير حالات الضرورة ( مادة ۲۹ من 
قانون السجون) . 
أجور المسجونين : 
اختلف الرأى حول ما إذا كان 54 لاسیحون أن يتقافى مقابلا عن الاشنال 


التى يكلف بها أم لا » وسبب هذا اللخلاف أن السمل - فى كثير م نالقشر یعات - 


ene: 


)1( يعمل بسجن بنغازى الرئيسى عدد قليل من المسجونين فى اعمال 
المسجونين فيتضون أوتاتهم بلا عمل » ومرجع ذلك الى ضيق مكان 


السك 


= اي ۱ — 


عار حز ءا من العقوبة 4 3 el‏ الاجر شترض وحود علاقه تعاقدية بل العامل 
ورب العمل وفتا للاحكام العامة لعقد العمل > أما السحون فيحير على العمل 
ولا خيار له فيه , 

وارأى الراجح لدى عذاء العقاب يذهب إلى أحقية السحون فى تقاضى أجر 
عن عمله » وذلك لأسباب Lat‏ ما یی : 

۱ - أن السياسة القابية bt Y all‏ السمل eye‏ من السقوية ؛ اذ عدن 
was‏ الو fod‏ ساب حرية احسکوم عليه » أما العمل فيقوم به امحسکوم عأيه 
بحقيقا لنرض الاصلاح والتأهيل . 


۲ س تقضی قواعد العدالة بأحقية كل فرد - دون أى تمييز فى الحصول 
على مقابل عله » وهذا ما أ کده الاعلان العالى توق الانسان ( مادة ۲۳ ) . 


ae Nl — ۳‏ المسدون عل العمل ع وفبقسل عليه days‏ ونشاط و متاد 
عل ذلك Aa)‏ الإفراج Ake‏ . 

مب الا خردییکن Gaull‏ و تافو أ VA‏ گنه Midi‏ 
الوحيد ما » ومن ناحية أخرى ع كن إدخار جزء منه يستعين به ااسحون عل 


: 0 الإفراح‎ Sa} LL مواحره‎ 


وفما تداق تجد بد ا يذهب الأى Jl nel SI‏ ۹ عب أن یم laa‏ لاجر 
« الثل »۰ بمعنى أن ما يتقاضاه السحون من أجر يكون مماثلا لا يتقاضاه من يقوم 
بمثل عله فى الحياة العامة2 . 





)1( حسن عسلام ص ۱۲ » حسن المرصفاوى — ص ۱۸۹ 6 
محمود تجيب حسئى داص ۲۲۹ » يسر آنور على وآمال عبد الرحيم 
عثمان ناا ص 4۷۲ ۰ 

(؟) حسن علام ا صن 155 4 محہود نجیب حسنی اص ۲۲۳۱ ٤‏ 
یسر أنور على وآمال عدد الرحيم ار کے کن CV‏ ۰ 


— \evy — 


abl‏ الادی بتو ما : « ١‏ — بحي أن ثاب Je bid‏ عله eb‏ لنظام مكاقات 
dale‏ ۰ ۲ - وطتا ادر مب آن پسیم لامسجونین Seb‏ جز+ علی 
لام مس را ماه امس شم با ای الم Nl‏ 
جزء آخر منها إلى أسرثم ٠‏ ۲ -- وجب أن ينص النظام Lal‏ على وجوب 


احتفاظ إدارة الأو سسة جع عن مسکاسب السحو نان لتوفير حصياة a‏ إليه عند 


الافراج عله 2 . 


(۱) وبمراجمه نصوص التشريع الليبى فیما یتعلق بأجور السجونین » 
نحد Gif‏ متخلفه عن الرأى الحدیث لدی علماء العثاب » سواء فيما يتعلق 
aS‏ ی ee ee ESE RE‏ من 
فاون :اجون على of‏ :17 منص الجن مدای ha‏ اس الثاني لبخوله 
اه انكر ١‏ كارن عياف مك وف اه فان ces 1S us:‏ دما 
استحقاقه وأوجه صرفه على أن براعی فى تحديده أن يكون دون الاجر 
العادى الترر لثل العمل الذى يقوم به المسجون » . وكان الأجدر بالمشرع 
أن يحتسب الاجر للمسجون ابتداء من قيامه بالعمل > oly‏ يكون هذا 
الاين يقفا يبع gat‏ ال + 

وقد حددت لانحه السحون مقدار الاحر الذى یمنح للمسجونين حسب 
فئاتهم وأنواع الأعمال التى يقومون بها ( مادة £0 ) > ويجوز زيادة هذا 
باه تیان ای على الا رديه ان AO O Eee‏ 
ويجوز للمسجون التصرف فى بعض اجره » LI‏ الباقى فيصرف له عند 
الافراح عنه ( مادة 6۸ ) . 


ae‏ 3 .بت 


oul,‏ الخامس 
dle SI‏ الاجماعية 


أهمية الرعاية الاحتماعية : 


لا شك ا استیحابه امحسكوم عليه رود الإصلاح والتأهيل تقتضى مسا عدنه 
على التكيف مم SLL‏ داخل الؤّسسة العقايية » و توجیه نی حل مشا كلهالشخصية 
a‏ 001 0 
والعا له 4 و اعداده للرجو ع إل اجتمم مواطنا (bs‏ 


وقد أثيتت الدراسات الاجمّاعية والئفسية أن الأيام الأولىالتى عضیهاا_کوم 
علیه داخل الو المقايية هی من آقسی وأخطر آيامه » نظرا للتنییر الفاجی» 
فى dle‏ ما يؤدى إلى شعوره بالیاس وإصابته باضطرابات عصبية قد تدفعه إلى 
الازسیاء (۱) 5 


لذلك فان مساعدة السحون فى تلك الفترة تسام إلى حد كبير فى حاحأساليب 
العاملة العقابية ٠‏ وقد حرصت جیم اتشر مات الحديثة على تعيين آخصای أو أ كثر 
للرعاية الاجع‌اعية داخل الؤسسة المقابية ٠‏ وقد Set‏ الشرع اللبی أن one‏ لكل 
عدن sl‏ عدد من السحون اخصای او ATT‏ فی العاوم الاجماعیه والفسية ( مادة 


۸ من قانون السحون » ومادة 43 من MAY‏ السحون ) ٠‏ 

دور الاخصائی الاحتماعی > 
المعاملة الذى یناسبه » م يعاو نه على حل مشا کاه الشخصية والعاثاية؛و اقناعه بتقبل ALN‏ 
الحديدة و التسكيف معا والتخلص من تاف الخاوف و الا ضطر SOM‏ تسرطرعايه ٠‏ 
3 کب عليه إقناع المحسكوم عله Glial‏ العقوية ¢ فا الغرضص cy!‏ ساب حريته 


(۱) یسر انور على وآمال عبد الرحيم عثسان اص 19/8 ۰ 


0 4 
مت‎ SS wt 


هو اصلاحه وتأهياه حي لا يتردى مرة أخرى فى طریق الا جرام » Oly‏ النظم 
القررة داخل القسية العقابية aL G Gay‏ ال Get‏ هذا Gell‏ ¢ وبالتالی 
يحب عليه إتباع كافة الأوامر والتعلمات التى تصدر إليه GUN‏ مصاحته » فضلا 
عن أن القرد والعصيان يعرضانه لتوقيم المزاءات التأديبية Say jill‏ لا حة السجون» 
5 أن عدن Oe Saal) Sa INI cal Fr ames We‏ 


السحو نين 


كذلك من واجب الاخصای الاجماعى الساهمة فى إعداد البرامج اللازمة 
لشغل أوقات فراع السحو ان 6 و اختیار وه النشاط ret‏ هم 


‘Seay enna)‏ الاجماعی 3 ميمه OF,‏ ا بادىء ذى بدء أن 
يكتسب ثقة السحون حتى عکنه التعرف على كافة مشا كله . 


اسالیب البحث الادتماعى : 


تعن الاخصانی الاجیاعی فى دراسة حالة SCA‏ ¢ عليه بأسالیب متنوعة ؛ 
مسا rane‏ ماف القضية hve J‏ فيا الح عل السیعون yal‏ 43 المهمة المسئدة 
إليه وطريقة وظروف ارتتكابها . وكذلك الالتقاء بالسحون عل انفراد» والاتصال 
بأفراد أسرته وأصدقائه والشرفين عليه فى الدراسة أو العمل بشع المعلومات 
اللاذمة للسکشف عن مشاكله . 


ترصن ۳ العقابية المديثة على عدم قطع de‏ السجرن بالعالم 
انحارجی » تو 13 مودنه إلى نشاطه الاجماعى ۰ فقد لوح أن ole!‏ السحون عن 
elle‏ 30 و را والصبية ويؤخر تجاح لیر امه 
التي تهدف إلى إصلاحه وتاهیله » لذلك استقر رأى Ue‏ الءقاب عل توطيدصلات 
السجون perth,‏ الخارجى . وهذا ماأ كدته القاعدة VA‏ من جموعة قواعد all‏ 


— \oo— 


الأدبى بقولما DJ:‏ کب ol‏ ډو A>‏ إهمام خاص حو الحافطة عل مر لات السحون 


Cel رایمه‎ Cea CO ار فته‎ gw cl 
دا سر ل ی 2 رذال‎ 


0 لهم الشرع الليى بصلة الحكوم عليه بالجتمع » Jeb‏ لكل مسجون 
الحق فى التراسل » وجعل لذويه الحق فى ذيارته داخل السحن ( مادة 45 من 
قانون السسحون ) » ونظمت اللاحة الأحكام والاجراءات التعاقة بذلك OF‏ 

کذلك أحاذت اللاحة منح السحون فى فترة الانتقال أحازة لا تتتحاوز تمانية 
وأربعين ساعة خلاف مواعيد السافة اذا دعت CUD‏ ضرورة قصوی .أو ظروف 
a‏ ,4 طارئة » و تستتزرل الدة الى يقضيها السحون خار ج السحن من مدة عقوبته 
) مادة ۸۵ من اللاحة ) . 


(۱) انظر الواد ۱۸ — Yo‏ من اللائجة + 


الفِضً مابش الى 
المعاملة حار ج المؤسسات العقابية 


یسك ونگ تفستم : 

pal‏ نا ای أن الماملة المتابية لانقتصر عل NG‏ المسسات المقابية » واعا 
تشمل آیضا قات آخری من امسکوم yale‏ خارج لك الوسسات ۰ 

reg‏ جيم التشر بات المدشة fay‏ ختلنة من شانبا اد من ۳ الا 
للعقوبات السالبة لاحرية ؛ ويحنيب فئات معينة من مرتكى الراع مساوىء 
الإيداع فى الؤسسات المقابية » مثال ذلك نظام الاختبار القضالی ووقف تنفيذ 
المقوبة ومراقبة الشرطة . وفى حالات أخرى يقفى اكوم عايه فى المؤسسة 
العقابية جزءاً من العقوبة لکوم بها ثم يل سبيله كا فی نظاى البارول 
والإفراج الشرطی ٠‏ 

هذا ومن اللاثم فى جيم المالاث أن عتد المعاملة المقابية إلى مابعد الافراج 
النهای عن احسکوم عليه ؛ وذلك عن طریق رعایته ge‏ یم اندماجه فى الجتمم . 
ذلك ستقسم هذا الفضل إلى الباحث الاقية : 


الضف Jai‏ : الاختهار القضالی . 
ا نان وت فد موی 
. الببحث الثالك : مراقبة الشرطة ٠‏ 
البحث الرابع : البارول والإفراج الشرطى 
ass cell‏ : ارعاية ay‏ الافراج الپای . 


— 0 — 


الاختبار التضای 
تعریف الاختبار القضائی : 


الاختبار القضائی نظام عقای یتقرر عتتضاه Gud‏ نوع معين من الجرمان 
دخول السجن وتقديم الساعدة الإيجابية لهم ووضعیم بحت الاختبار مدة معينة » 
فإذا أخلوا بالإلتزامات والشروط الفروضة عليهم فى هذا الشان » رتب على ذلك 
مواصلة الاحراءات لإصدار المج ا 


وتا sla‏ فشان ae‏ ای Sl‏ که ۱ درو مات خاریه 
الاو asl de‏ بعش التضاة الا عدر والامریکیین ف بداية القرن الاشی cated‏ 
بعص المجرمين — وخصوصا الأحداث تا مساوی* دخول السحن . وقد cal‏ 
التحربة يماح هذا النظام فأخذت به كثير من التشريعات ٠‏ 
صور الاختبار القضائى : 


آخذت Gul‏ الاختبارالقضالی عدة صور ديت الاختبار القضائی نی مرحلة 
الامهام وذلك بوقف رفم الدعوى ال منائية خلال فترة معينة يوضم نبا الم بحت 
الاختبار » فإذا مجح فى فترة الاختبار وأبدى سا وكا حسنا » ركت الفيابة العامة 
الدعوى ALL‏ تسقط بالتقادم » آما إذا فشل الهم فى مراعاة by ps‏ الاختبار 


)1( يطلق علىالاختبار القضائى ف اللغة الانحليزية لفظ Probation‏ 
وهو مشتق من اللفظ اللاتینی ۳۲0۳0 ومعناه « ائى اثبت أو أدلل » 
أى أن الخاضع لهذا النظام يقيم الدليل على أنه يستطيع اصلاح أمره دون 
حاجة لدخول السجن . اما المشرع الفرنسى فقد اسسستعمل تعبير 

mise a lPépreuve‏ ويعنى « الوضع تحت التجربة » وهو يؤدى 
نفس المعنى السابق ( محمؤد نجیب حسنی ب ص 016 ) ۰ 


eq —‏ —_ 
Ob‏ النيابة العامة تقم الدعوى النائية eas‏ 


وقد یم 2 Wak)‏ القسای + Allen‏ مه بان کاردا که بوضم اوم حت 


hae VI‏ خلال عا > درم وتیل صدور القرار بإدانته 4 3 بعك صدور قرار الادا بة 
وقبل النطق پاک 


و قد als‏ ا واا 5 الصادر بالا داد و EWS‏ ۳ صوزه د مایسمی 
بنظام » وقف التنفيد ea‏ الا one 1 oe‏ حوز J‏ له ren‏ عندما 7 مر بو تب 
شید العتو به gall‏ اليه 4 لاحره ده Gol‏ 1 ل pee‏ اكوم dbs‏ ۳ 3 


كذلك قل 0 م الاختبار القضای بعل ا 2 5 عقو به الس ox) al‏ ,4 0 وق 
هزه الصورة LSI‏ ره ة العامة 4 صاحيه الساطة ق‌اقاف Vest‏ العقوبة ووصم 
المحسكوم عايه نحت الاختبار » ويم ذلك بالنسية للا حكام الصادرة پقوبات 
قصيره ٠ ull‏ 

روط الوضع نحت الاختبار ; 
تماق بعض هذه الشروط بشخصية الجرم » ويتعاق البعض الاخر بالجريمة 
ااسندة إليه : 


bd‏ يتعاق بشخص ارم حب أن يكون لدبه الاستعداد للحياة الشريفة إذا 


ما أتيحت له فرصة التقویم خارج السحن ٠‏ ومن ناحية أخرى يح بالتحقن من أن 





للبحوث الاحتماعية ee pe 4 ee‏ 
الجنائية الحديثة ‏ الحلقة العربية التانية للدفاع الاجتماعی — سنة ۱۹۷۰ 
VV os‏ . 


)1( أحمد فتحى سرور ا ص ٥١‏ ؛ محمود نجیب حسنی سا ص ۵۸۲ . 
(۲) وهذه الصورة تأخذ بها بعضص التشريعات 6 مثل قانون الاحراءات 
الحنائية الفرنسی (ماده ۷۳۸ وما بعدها) — آنظر : میروفیتیسص(۱۱ . 


س ۱ س 
الرفراج عن اجرم ووصو4 یه aay GIs‏ آمرا ماموزا لمحتمع a‏ 


آما بالنسبة لحرعة السندة إلى الجرم فتذهب مض التشریعات الی اطلاق ید 


القافى ف ae‏ بالوضم نحت الاختيار ف جميع pps‏ الى لزيد عقوم بسا or‏ 
حد معين » ويدهن البعض yl‏ إلى استثناء بعض ارام شمه من فطاق 
الاختبار القضالی( . 


وتذعب كثير من‌التشریمات الا جلو أمريكية إلى اشتراط قبول deco Jey ll‏ 

حت الاختبار » مع تعبده آمام المحكمة باحترام الشروط المفروضة عليه“ . 
الاختبار القضائى فى التشريع الليبى : 

أخذ الشرع الليى بنظام الاختبار القضالی فى نطاق حدود فمابتهلقبالأحداث 
الشردين » فقد نصت الادة © من الرسوم الحاص بالأحداث الشردین(۳ على أنه: 
« يجوز للنيابة العامة وضع الحدث الشرد موقتا فىأحد الماهد الحيرية آوالوصسات 
العترف بها من الحكومة أو فى الإصلاحية حى يفصل فى أمره ».ونصت الادة > 
على al‏ « يترتب على الک بنسلم الحدث إلى والديه أو أن له حق الولاية على 
نفسه أو إلى شخص موعن وضعه بحت إشراف جبة حكومية أوجبة مشتذلة برعاية 
الأحداث معترف بها من الحسكومة » وعلى هذه ALI‏ أن تقدم إلى قاضی محكمة 
الأحداث تقاریر دورية عن حالة الحدث وما تشر به فى شأنه 6( . 





(!) محمود Gust‏ حسئى س ص OAN‏ ؛ 
) ۲) مجمود نحیب حستی س ص ادن 

(؟) صدر هذا المرسوم فى ه أكتوبر سنة ۱۹۵۵ ونشر بالجريدة 
الرسيية ي ۲۱ ینایر سحكة 1181 وعمل به بعد ثلاتین بوما من تاريخ 
شم ه ۰ 

(6) قارن نص الادة ۳ من القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۱۲ بوضع بعض 
اگوی عليين :اق اصتلاكيات. خاضية g all‏ ول و للنياية الغاية 
ن كل الامو بحسن احدى السو ااا لاا مارتكات حريية .من 
الجرائم االتصيسوسن علیها نی الادة الاولی آن ار بتشضاء مدة الک 
الاحتیاطی فی احدی الاضلاحیات الخاصة الشار الیها » . 


ست ۱٩۱‏ س 
oll oul!‏ 


وقف La)‏ العقو به 

المقصود بوقف تنفيذ العقوية : 
وف Satis)‏ هو تعلیق تنفيد العقوبة على شرط موقف خلال مدة محددها 
لقانون ٠‏ عى أن بصسدر القافى LSS‏ بالعقوبة على لمهم » ولكنه iy‏ يوقف 
نففيدها مدة من الزمن > فإذا عاد امحكوم عليه خلاا الى الاجرام نفذت فيه 
المتو به الوقوف تنفيذها والعقوبة القررة لاحرعة الحديدة التى ارتسكبها » أما اذا 
انقضت تلك الدة بير أن يركب الحسكوم عايه جرعة أخرى سقط اج 

الصادر ده واعتبر کان سكن acl‏ 


والثرض من هذا النظام جنيب بعض فثات من الجرمين مساوی إيداعم 
فى امشات العقس‌ابیة» خصو ف ذا كانت مدة gill‏ به قصيرة یی لا سک 
ار صلاحهم ٠‏ 
و قد حقق هرا النظام ایحا ia‏ ‘ ولذلك ray‏ و4 x5‏ من النشربعات 8 
ومنها القانون اللیی . 
القارنة بين وقف التنفيذ والاختبار الفضائی : 


تاف نظام وتف التنفيذ عن الاختبار Glaall‏ فى مواضم كثيرة » آهرا 
Bi ۳‏ : 


سوم 





(1) أنظر ق هذا الوضو ع ۳ 
Patin, Du sursis et des circonstances attenuantes Rev. Sc.‏ 
et ۰‏ 341 .م .1947 crim..‏ 
sus‏ امحيد ابر اهیم hg te‏ بت Sei Blas‏ الاحكام على شرط فق 
القانونين الى :و NS) see cs pall‏ نات كيه ) تصدرها Ub‏ حقوق 
شعفازى ) المحلد الثالت ل سسنة AVY‏ ص ۲۱۲ وما Lore‏ ) 
السمید مصحلفی السعید ص Vit‏ وما بعدها ٤‏ محیود تحيب pe‏ 
ناض — Off‏ وما بعدها , 


ax ۲ = 


Lak ier وقف التنفيد يقتغى صدور > بالعقوبة عل الم‎ : Yel 
قيل ان نظام‎ Nils ٠ سدور ذلك الح‎ pare نان معظم صوره لا‎ Glial 
لظ٫ أذ‎ ٤ القصای‎ nee 3 يريد عا محفق‎ jaa وقب التثفيد بو افر فيه الایلام‎ 
. )۱( التدنین‎ Gla احسکوم عليه ميدداً بدخول السحن طوال القترة احددة‎ 

اا : شوم نظام وتف التنفید E‏ صورنه التقليدية E‏ «دور سلی بخص » 
اذيترك احسکوم عليه يصلح فسه بنفسه دون أن pL‏ له الجتمع آی فون أن 
Ade (ya yb‏ شاد ا ٠ Ll!‏ وهدا حخلاف الاختمار القضای por Gall‏ بالاحابية 
al‏ مهدف ال ص أقية eV lah‏ الحرم Seal) ow NG‏ عن Sly‏ الجرعة و مدیم 


امساعدة اللازمة لتأهيله ee‏ 0( ۰ 


ثالثا : لایانی وقف التنفيذ إلا اذا ارتكب اللحكوم عليه جرعة جديدة 
خلال‌قترة الوقف ۰ أما فى الاختبار القضای فلا حاجة الىارتكاب جرعة جديدة » 
بل یکی أن يسلك الهم سوک لا يتفق مع الالتزامات الفروضة عايه ٠‏ 
تروط وقف التنفیذ فى التشريع الأیبی : 
تنص السادة ۱۱۲ عقوبات على أنه : « رز لفحكة عند المج ببس 
دة لا زيد على سنة أو بالفرامة أن et‏ فى نفس اس بايقاف sal & gill Lad‏ 
خس one‏ یا من اليوم الذى يصبح فيه الک نمايا ٠‏ ويحوز للمحكمة أن 
ee‏ & الفقرة السابقة على الصضرالزی بقل مره عن الثامنة عشرة وعلى من باغ 
(areal‏ عند الحكم عليه باس لدة لا زید على سنتين ۰ ولتطبيق هذا الاحراء 
عند لمكم عقوبة م تعين مدا نسكون العيرة بالحد Go‏ لامقوبة اكوم با 


ما دامت تتوافر فما سائر الأركان البى يتطابها القانون » . 





)1( عبد المجيد ابراهيم علوه — ص ۲۲۷ . 

ویلاحظ أن LAS g‏ التنفيذ Calin‏ آیضا عن العفو القتضائی التصوص 
عليه ی المادة ۸ عثوبات ¢ فهذا العفو يعنى امتناع المحكمة عن توقيم 
اعدو فلن gavel’‏ اذا غلب لديها الاحتمال بانه لن يعود الى الاجرام . 

oe gees سم الجنزورىي‎ )۷( 





بات على أنه : « لا يصدر الاس بإيقاف التنفيذ Yi‏ 


اذا رات ASCH‏ من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيسه أو سنه أو الاروف التى 
SS}‏ فا oe‏ 4 ما سحت عل الاءتقاد 4 a‏ 0 لعي 2 إلى اركاب حرأ 2 
اخرى ٤‏ وس ol‏ مان ى ی اک | ا (ese sical lal‏ 

و تصح من هدن النصين أن الشرع بتطلب توعان دن ال by‏ لوق 
افيد« الأول el ie‏ وان ای Soy ar‏ ره 
وقف التتفيد ف جميع 4 gil el‏ ےک قرا اغى sll‏ لا ند مدته عل اة 
آو gud 9 ۰ al st‏ 45 3 ذلك el dl eg‏ الا إذا نص القانون صرادة عل عدم 


وقّف تنفید عقوية جرعة معيئة . 


واذا کان القانون قرو جرع عقوبی امس والنرامة قتا فللمحکمة 

۰ ۲ ۱ : 2 ss 
ولكن لا حور لها وقعا شید جزء‎ 3 ¢ a أحداهها آو‎ Bud ا سس بوقی‎ ot 
E "2A ذلك اغرضص اتود‎ sll 4 عقو به ا أو بجر ۶ من الثر امه‎ en 


ل 1 
7 ۲۰ 
وقف التنفیز CP‏ 5 


وقدراعى الشرع الهمين السنار والطاعنين فى السن » فأجاز وقف تنفيذ 
عقو به ee‏ التی لزيد عل سئةان إذا كان wcll‏ دقل ره عن الكامئة عم ه 
وقت ارتسكاب de LI‏ » أو إذاكان قد بلغ السبمين عند SAN‏ عايه 
۱ ۱ 


ul‏ فما يتعلق SILL‏ فیشترط لوقف تبفيذ العقوبة أن Kad pean‏ من 
أخلاته ‘a‏ مايه 01 سید A‏ الظر وف الى اركف فا اطر Ao‏ م سور على 


ee een oe اه لوليا" قاد‎ CS 
الحكية العليا‎ : ۲6۸ Ge تضاء المحكمة العليا الجنائى  الجزء الثالث س‎ 
ضفن ا‎ a ح‎ — (fall ادوس سنا 1550 ثضاء الحكية العلیا‎ 14 
شانون د الع ع م التعسام‎ To eee أحيد الألفى‎ (¥) 


+ oY \ eae 
“oo. ۹ 00 ؟‎ 4 ANE 01 ان‎ 11 = Kon 


— 154 — 


الاعتقاد با 0 أنه [ ئْ عورد ال ار كاب حرام al cl‏ ‘ و اا الشرع all‏ عا 
أشكر ent Arle‏ التشر سات الأجندية من عدم سوق اطع عل اماق بعقوبة دل 
درحة مني الحسامة بل 2 الامر لتقدير cold‏ (۱) ۴ 


وتوافر هذه الشروط لاحم على القاضی أن يأمر بوقف تنفيذ المقوبة » و MeL‏ 


ذلك مترو له oad‏ ولا معقب ٠ alk‏ وهو ah‏ بك من are el ee SMa:‏ 
على طای ب الخصوم » دمی أعس به دين عليه Sa ol‏ الاسیاب ألمررة ol)‏ 


فى عکنه ( مادة ۱۱۳ عقوبات ) . 


اثر الأمر بوقف التنفيذ : 
A‏ على الاص بالإيقاف » فضلا عن وقف تنفیذ العقوبة الأساية الحسكوم 
ا وق ید النعربات SN J lrg Ria‏ المائنة إلا إذا نص فى الحم 


عل عدم وقفها ) مأوة ۱۱۲ /۲ عقو بات ( ‘ 


ومدة الإيقاف هى خمس سنوات قبدأ من اليوم الذى cnr‏ فيه الج مايا“ 
وإذا انقشت مدة الإيقاف و يصدر خلالها حك بإلنائه » سقطت اسر عة 
: 

ولا جوز تنفيذ المقوبة احسکوم با ولا OL yall‏ التبعية ( مادة ۱۱۷ عقوبات) ٠‏ 
الغاء وقفه التنفيث : 

gle‏ الاعی‌الصادر بإيقاف التنفيذ إذا حدث خلالمدةالإيقاف : ۱ ب آن‌ارتکب 

لکوم ads‏ حنا به أو fs Ave‏ علیه دن أجلما سقو به مقيدة ) 4s all ) Adler‏ 

فده از بل على سور م أو حك عايه بعقوبة مقيدة ( سالبة ) لاحره دة ريد 


rr nn gE ES ER rS 


“uslas dS} cule! من قانون الاجراءا‎ ans cane أنظر على الثال‎ Oy 
۰ dais أو‎ ulin si 3 
© o آحمد اللي سس هن‎ cC YVY ue السعید مصطفى السعيد س‎ (¥) 
. YOY ص‎ me عبد المجيد ابراهيم علوه‎ 


ست ۵ ل سس 


على شور نی جناية آو جنحة ارتکیها قبن صدور الامر بالایقاف ( مادة ۱۱6 
عقو يات ( ۴ 


{1} وجوش‎ ond Lt 3 dudes] وتف‎ lall و‎ 


ah 3‏ وتف التنفيذالقافى الذى بك ف القضية الأخيرة :و اذا قم القافی 
فى ذلك صدر الح te YL‏ على طلب الثيابة العامة من ASA‏ الى fyi‏ 
بوقف التنفيذ منعقدة فى غرفة مشورة بعد تسكليف اكوم عليه بالحضور ( مادة 


6 عقوبات ). 


ويترتب على الإلناء Ayes‏ العقوية SAN‏ ¢ بها وجیم المقوبات التبمية والآثار 
الجنائية الى سکون قد أوقنت ( مادة ۱۱۹ عقوبات ) ٠‏ 


PST cael 


مر أقبة الشمرطة 
تعريفها والغرض منها : 
& مه 
الراقبة فى حقیتتها تدبير Gly‏ عقتضاه يوضع اكوم pil LE ade‏ 


الشرطة الدة الى حددها AKA‏ ويلتزم خلاها بالقيود الىيفرضها القانون ٠‏ 


وقد نظي أحكام الوضع حت مراقبة الشرطة الرسوم بقانون الصادر فى ه 
| كتوبر سنة ۱۹۵۵ واانشور باطريدة الرسمية فى "١‏ ينابر سنة ۱۹۵۹ . 
والثرض من »راقبة الشرطة هو جمل STA‏ علیه ع نظو AS ab pill‏ 
ومبارا 4zba‏ و a LA‏ دؤل سقوطه 3 هوه الإجرام ١‏ 
deat ft‏ والإختبار القضائي : 
a ۴ 5‏ 5 يه 
تقفق اأراقية مع الاختيار القضای ae‏ مهما من aha‏ الدقاع ‘ple yl‏ 
ولکن آم مأيثرق aku Lege‏ 9 


وید ی 


)1( اجمد الألفى ناص ۵۲۵ . 





حت ۱1 


oi aa ۱‏ المراقية تقوم بدور سای بتمثل ف وفابه اجتمم من‌اجو مین انعر 6 
فى أشيه بعملية ۱ حصار » يفرض على الريض ,عرض معد لنعه من الاتصال 
بالنير دون عمل ما يلزم لشفائه ٠‏ أما الاختبار القضالى فيتدم الساعدة الإيجابية 
Sled‏ لا صالاحه و aint‏ تا ۰ 

۲ ده خضع هر اقبه ف ھن الجرهين رای و 24 تلاك التي eet‏ للا حتمار 
القضافى ٠‏ فالراقبة تطبق على ore Al‏ الخطرين لصد خطورمهم عن اجتمع < ییا 
ينطبق الا ختمار القضان على نوم من ار مين دفصهم ازروف ال ار سکاب 
المرعة وعكن اصلاحم وم خارج السجن . 

ار اقبة كعقوبة أصلية : 

سبق أن تعرضنا لابراقبة كتدبير Bb,‏ وجوی أو جوازی ( الواد tev‏ — 
۳ مكررة عقوبات ) ۰ وسنتكلم OV‏ عن الراقبة كعقوبة أصلية » وهم 
كون كذلك عندما ينص القانون على SAN‏ بها وحدها » كا فى جرعة التشرد 
وجرعة الاشتباه النخصوص علمهما الادتین ۲ و من الرسوم بتانون الخاص 
بالاشردن وااشتبه 8 أمرثم ۶ والراقية Nabe‏ سكير ale‏ اعقو )4 اخس 4 اذ تنص 
الادة ٩‏ من الرسوم بقانون سالف الذ كر على أن : « تعتبر عقوبة الوضم حت 
صراقبة الشرطة الحسکوم مها طبقا لاحکام هذا الرسوم ممائلة لعقوبة اس فا 
سای بتعابيق أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات النائه أو أى قانون 
ei‏ 1 . وی على هدا Ste‏ أن Saal‏ عقوبة اأراقية سابقة 6 gall‏ > عملا بالادة 
۵ ۳ عقوبات » كا أن مدة البس الاحتیاطی غه 
اكوم 0 ۱ 


مم من مدة الرافبه 
٠ > dual A) daa‏ 
2 عل کل شحص رم حت مراقية الشرطة أن يقد م اسك الي ee‏ 


الشر طه ی اة ae Jil‏ فمهأ حر > أن تصیح هده الواقة واحية i Rverea|‏ و کب 


:. LON ye الل هب‎ Ses! )۱( 


سم 1517 سب 


على امحسکوم عليه أن يمين ركز الشرطة AL‏ التى ريد امخاذها محلا لاقامته مدة 
اار 4.5 :) ماد ۲ من ۱ خرسدوم بقانون تنظ 007 نت مراقية Als vel‏ 3( ۰ وعلى 


{ 


of Cal‏ یشخذ له سکنا نی امة المينة لراتبته » فاذا sé‏ او ca‏ عن ذلك 
ala Shey ell‏ یر اه نم رای هدما اور 
و موز أن یکون هذا ab labs of 555. OL‏ ( مادة ه ) ۰ و حب علیه آن 
يقدم نفسه إلى مر اشر ab‏ الذى کون مقيداً 4 ق الزمان العين ف reine‏ 
على ألا glen‏ ذلك مرة فى الأسبوع . 

وب علیه ایض أن یکون نی مسکنه آو ق gull GU‏ لأواه عند غروب 
الشمس وألا برحه قبل شروقبا ( مادة ۷ ) . و موز إعفاء الراقب من قضاء الليل 
أو حرء منه ق مسکته او ق‌السکان المعين لاو اه إذا اتتفی ذلك له آو ی مس : 
آخر . ویلنی الاعفاء اذا زالت آسبابه gh‏ ا معي CAM‏ مشتمها فی ساوکه 
(مادة ۸). 

مخالفة شروط اخراقبة : 

ماب بای مدة لا زيد عل سنه كل مراقفب ال لكام | ار اقبة 
Qe ea)‏ ماش ی اه یی تفه را اس ارب 
أولا — اذا وجد tae ۳ Ie‏ فى مکان لیس لوجوده فيه سس مقبول و کان 

ied وكان أحدثم‎ oS مع ككفن ای‎ fer اا أو كن‎ ee 

انا = ادإ وحد متشكراً Sh‏ شكل خارج سکنه . مالعا :9 وجد خارج 
NS a NENA | cee Lae‏ 
الغلقة أو التى يكن ated‏ فى ارتكاب السرقات كالبرد أو الأجنة أو الكاشة 
أن ly del‏ و SVS‏ کر Sl‏ ج ورل اد dah jk‏ 
أو كاوية قابلة للالهاب أو مواد سامة أو غيرها من الواد التى يمكن استماشا 
فى الاعتداء على النفس أو تسمم cal ll‏ أو إحداث حريق أو إتلاف مزروعات . 
Lak‏ — إذا وجد حاملا أو عوزآنقودا أو أشياء ذات قيمة إذا لم يستطع إثبات 


مصدرها dy‏ يكن ples and‏ مشروعه ومعر وفد مرر حصوله علمپا ) مادة ۱۱ (- ۱ 


البارول والافرا- الشرعلي 
تعريفهما والخرض منهما : 
lal‏ ام ان البارول والافراج الشرطى ف مث و aol‏ لان اوه الشية 
ra Vee‏ دن أوحه caus Vi‏ 1 ار تصوت az)!‏ 45 بیمپما 3 و هدا 
ما دما البعض إلى القول بأن البارول هو الإفراج الشرطى فى صورته الحديثة » 
وآن لفظ البارول هو التعبير الاو أمريى عن الإفراج الشرطى OL‏ 


والبارول Parole‏ نظام آلو أمريى كقتضاه یم 


الذى قفی فترة من العقوبة داخل السجن » إذا ظبر استعداده لاتا اف مع 


الافراج عن المحسكوم ase‏ 


الحتمع ۰ و خضم الفرج عنه للراقبة خلال فترة معينة س قد تعادل الفترة المتبقية 
من العقوبة أو تقل عمها > فإذا خالف الشروط الفروضة عليه أعيد مرة أخرى 
إلى السجن لتنفيذ الدة المتبقية من العقوبة فى يوم الافراج عنه) . 

واللإفراج الشرطى هو |خلاء سبيل المحكوم عليه قبل اثنهاء مدة عقوبته إذا 
نت أن سلوكه داخل السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه » فإذا خالف - فى خلال 


. ۵۱٩ محمود تجیب حسنی ندا ص‎ )١( 
ی هذا الوضو‎ 4) (1) 
Dressler (David), Probation and Parole, New York, 1951; 
J. E. Hall Williams, Le«Criminal Justice Act» anglais de 1967 
et le sort des délinquants, Rev. sc. crim., 1969, p. 623. 
س مقدم الى‎ Gh pill فى البارول والافراج‎ car  لیلخ محمود أحمد‎ 
ء‎ WANE مؤتمر خبراء الشئون الاجتماعية العرب نت الدورة الثامئة س سسئة‎ 
Parole d'honneur وكلمة « البارول ) مأخوذة من التعبير الفرنسی‎ 
كلمة الشرف ) اشارة الى تعهد المفرج عنه باحترام شروط‎ (١ وتعنى‎ 
shea dud الافراج والخضوع للكيود المغروضة عليه ) مكيود‎ 
. ) ۵۱۷ هی‎ 


ee 


الدة التبقية من العقوبة س الشروط التي وضعت للافراج » أعيد مرة أخرى إلى 


م 


السحن لتنفيذ الدة المتبقية من العقوبة فى يوم الإفراج عنه(۱) 


وواضح أن هذين النظامين يستازمان قضاء فرة من العقوبة داخل الؤسسة 
العقابية يتقرر بعدها الإفراج عن احسکو م عليه وإعادته إلى الجتمع مم إخضاعه 
by‏ معينة فى خلال الفرة التبقية من العقوبة » فإذا خالف هذه a‏ روط أعيد 
م ی إلى du sll‏ العقابية لتنفيذ الدة المتيقية من العقوية قى يوم الإفراج عنه. 


ومع ذلك يمحاول البعض المييز بين البظامين على النحو التالى : 


١‏ — الافراج الشرطى بعد مكافأة ومنحة تقدم للمحكوم عليه مقابل حسن 
سلوکه داخل السحن ٠‏ أما البارول فلا يعمل به إلا إذا تبین أن الحسكوم عليه لديه 
استعداد للت لف مع الجتمع بفض النظر عن ساوكه داخل السحن » فالعبرة إذن 
ILL‏ الاجماعية والنفسية والمقاية لمحکوم عليه إذ فى ضوء ذلك عسکن معرفة 
مدی استفادته من نظام البارول( . 


۲ - الافراج الشرطی س فى صورته التقايدية العمول با فى كثير من 
لتشریمات س یقوم بدور سلی » یتمثل فى إعطاء احسکوم عليه فرصة لإصلاح 
نفسه بنفسه » مع إلتزامه تسود معيئة إذا CAT Wade‏ الإفراج وأعيد إلى 
السحن . أما نظام البارول فيقوم بدور GL‏ يتمثل فى تقديم العون والمساعدة 
إلى احكوم عليه للنهوض به و عکینه من التآلف مم اتم © ۱ 


واثلاحظ of‏ مذا یز ow‏ البارول والافراج الشرطی قد یکون ريا 


(۱) آنظر ف هذا الوضو 
Cannat, Réflexions sur la libération conditionnelle, Rev. sc.‏ 
crim. 1959, ۰ 152.‏ 
pos (¥)‏ انون علي وامال عبد pay‏ غعثيان د صن ۹۲ ۰ 
)1( محوود أحمد خليل س ص ١ه‏ 


۹/9 نه 


إذا نظرنا إلى الإفراج الشرطى فى صورته التقليدية ٠‏ أما فى fb‏ النظم المقابية 
glaall‏ رة فا Hel aslo‏ 1 شر SP‏ يقوم بدور اجای حو هره Jl owl‏ اقنه re‏ 
dle Sls‏ » و عندید OY:‏ ع فار ۳ بیثه و بال الاو 


احکام الافراج الشرطی فى القانون اثلیبی : 
أخذ الشرع اللیی بنظام الافراج الشرطی ۰ فنصت الادة 40۰ من قانون 
الاجراءات النائية على أنه : « جوز الافراج بحت شرط عن کل حسکوم عليه 
بعقوبة مقيدة لاحرية إذا كان قد آمضی فی‌السحن ثلاثة أرباع مدةالعقوبة » وين 
أن itl Syl‏ وحوده فى السیحن يدعو إلىالثقة بتقو ع نفسه aly‏ سدسلك Gar‏ 
eae No‏ آن dad ge oes Gh get al Gall eV‏ 
yp al‏ على at‏ حال . أما إذا كانت العقوبة بالسحن المؤبد فلا جوز الإفراج إلا إذا 
آمفی امحكوم عايه فى السحن عشرن سنة على الأقل ٠‏ ولايجوز الإفراج بحت 
شرط إلا إذا Gy‏ المحكوم علية بالإلتزامات الالية احکوم بها عليه من الحكمة 
الجنائية فى اطرعة » وذلك مالم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها » ٠‏ 


ودشتمل هدا al‏ عل شر وط بعتا متعلق بالمحسكوم dale‏ والبعض ال 
بالعقوبة اكوم بها ٠‏ فيشترط فى امحسکوم عليه : 


\ سس أن ك5 ون am 9 Ae ae‏ ده 3 الستدوه ن لدعو إلى aay‏ مه و Anil‏ 6 
وا نه سوسلاك S hse‏ 58 | هد الافراج alc‏ . 


۲ - أن ne‏ ن قد قام پالوفاءبالالتزامات لالية امحكوم بها عليه من امحسکمة 
الجنائية فى الجرعة » ما لم يكن من الستحیل عليه الوفاء ببا۳؟ . 





(!) محمود نجیب حسنی ا ص 011 4 يسر انور على وآمال 
عر مان isi‏ 12 

(؟) وتشمل هذه 0 الغرامة والمصاريف القضائية و التعویضص 
ومسعنى ذلك أنه بسنو CG‏ أن تكون هذه المبالع مستحقة للدولة أو للمضرور 
من ل a‏ شرط الوفاء بهذه الالتزامات قرينة على الندم 
كن Us fae ah‏ انه dale fella‏ اکن NEC NS‏ ی المجتيع 
) محمود جيب حستي — ص (OL‏ + ۱ 


eh عد‎ 


أما فيا Glos‏ بالعقوبة فيشارط أن يكون اكوم عليه قد أمغى فى speed)‏ 
لا م4 أرباع مده العقو 3 4 على 1 لاقل المدة ا هی ق‌السحن عن تسمةأ شمهر 
عل ید حال » bY‏ هذه الدة تعتر س فى نظر ol‏ س القدى. الاد ی gan‏ 


و 
رد )0 
اكوم عامه و التحتق من حسن ا | ۰ 


والإفراج الشرطی ف القانون اللیی ليس حقاً للیعکوم عليه » واعا هو 
منحه تعطى له ولو no‏ طلن ٠‏ ويم هذا الافراج ۳ يصدر من الثائب العام 
بناء على طلب مدير عام السحون7" » وتبين فى هذا الأمر القيود التى يرى لام 
الفرج عنه عراعاما من حيث حل إقامته وطريقة تعيشه » وب ١‏ تفرص على 
ت عنه المرية الواقبةمدة تساوى الدة الباقية من المقوبة على أن لا تزيد عل 

س دوو ee Cal‏ هده المراقية من مدة 0 الواحية بفاء على اک ٠‏ ومع 
ذلك جوز لاغائب العام ا أن يعنى المحسكوم عليه كاية مرا 
وذلك بناء على طلب رئيس النيابة وبحب أن تبين. فى الطاب الأسباب البررة له 
( مادة 485 إجراءات حنائية ) . 


و لني الافراج oe‏ قرطل ۳ will cy?‏ العام ib Js tls‏ ره سس النياية» 
وذلك إذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للافراج » أو ۸ يقم بالواجبات 
الفروضة dake‏ 6 أو ارکب حجنأ به ۳ حنحه یره ٠‏ و ماد ال السید و ون 


الده اساقیه من عقو بت من وم الافراج ٠ dic‏ وق هده الحاللات لاوز الإفراج 





۸ هی ع‎ alot! coals aes 6 ۱6۲ فیس عن‎ aes! (4) 


badly )۲(‏ آن ترکیز الافراج الشرطی فى ید النائب. العام يؤدئ 
ق کشر الحالات الى عدم الافراج عن المحكوم عليه 4 لان | 5 ya‏ ار 
السئولن دالسجون الي مكاتية مددر عام السجون والثائب العام بطر ابلس 4 
مدة العتوبة باکملها تيل وصول الموافقة على الافراح الشرطی . وهسذا 
مأ تبیناه من خلال زیارتنا لسجن بنغازى الرئیسی فى ٩.قبرایر‏ سنة 191/6 . 


— ۱۷۷ سب 


~ 


تب 


عنه حت شرط مرة أخرى . - وارژیس النيابةالعامة إذا روی‌الفاه الإفراج أنيأمر 
بالقبض Je‏ الفرج عنه وحسه إلى أن بصدر الثائب i‏ فراره بشانه » ولاحوز 
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۸ س lye‏ الخدرات ف التشريم الليى - الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۴ . 
9 ارام النسية فى التشريع الایی‌القارن - الطبعةالأولى سنة ٠۹۷٣‏ , 
۶ س جرا الموظفين فى التشريع الاتبى القارن — الطبعة الاولی سنةه/۱۹۷. 
١١‏ سس ميادىء Je‏ العقاب — الطبعة الأولى ستة ۱۹۷۵ . 

انیا -- بحوث وتعليقات 


AA )۱(‏ الحنائية القومية : 


0 





_ وقف تقادم الدعوى الدنية  اليلد الحامس‎ SUL س أر الدعوى‎ ١ 


عدد نور سنة 1955 . 


aa ee 


۲ ب الادعاء all‏ 3 حرام العادة ~ mes‏ السادس تب عدد nig‏ 
سنة ۱۹۲ . 

۳ - الا کراه البدى ss iad‏ بالتعويض — اليلد السابع س عدد 
نو لیهست ۱۹۱ 

4 التعدی عل سرية الراساهت الال انتاسم 

ENE 26‏ الک lal‏ - اجلد العاشر = عدد مارس 
سنه ۱۹٩۷‏ ۰ 


2 a Aw عدديو له‎ — 


5 سه رضياء ازوج ا بالزنا es‏ المجار امادی عشر س عسدد نو بر 
سه ۱۹۸ 5 

۷ — ل الک پسقوط الق فى إقامة الدعوى الحنائية عضی ball‏ — 
dl‏ الثالى عشر »- عدد پولية سنة ٠۹۹٩۹‏ 

م > خطاً الک انف محديدالبالغ الختلسة - الجلر الثالك عشر - 
ab‏ مارس سثه ۱۹۷۰ . 

— الجنائية عن ماع الشهود > الجلد الثالت عشر‎ ASA اس استفناء‎ ٩ 
۰ ۱۹۷۳۰ تیل د بولیه‎ 

٠‏ س ميعاد الطعن بالنقض فى st‏ الصادر فى العارضة س الجلد الثالك 
عشر س عدد نو شبر سئة 15۷۰ . 

۱ > العيار الميز متك العرض فى أحكام القضاء الایی سس الما ارابع 


. ۱۹۷۱ abe مارسن‎ ote — عش‎ 


) کے ( له إدارة قضايا ار : 





. عدد)‎ Yor — لب وليه انيه للاشخاص الاعشارية‎ VY 


— ۷۵,1 س 


ty‏ — أجزاء اک امنا الى 554 قوة الى اكيم as‏ آمام القضاء 
Quill‏ — س ۲ عدد أ . 

14 - حجية الأحكام النيابية الصادرة من عكة النایات والح كم 
الاستثنائیة س Yor‏ عدد ع ٠‏ ۱ 

۵ اناف الدعوی الدنية التابعة للدعوی النائية ص tor‏ عدد ۲ ۰ 

14 بایان ار ان ال تاه رم و 

۷ س بیان قيمة السروقات فى الم Eg‏ 

۸ -- تضامن od stall‏ عن العمل الضار فى opel all‏ بالتعويض ~ س ٩‏ 
اعدد ). 

۱۳ مسئولية حارس المووان فى التشريع الصرى القارن -- س‎ - ٩ 
. ٤ عدد‎ 

de (> (‏ والقانون الاقتصاد : 

۰ قوة ال Gl‏ آمام القضاء Gall‏ — س ۲۷ عدد ۱ و ۲ ٠‏ 

)5 ) محلة ماما : 

۱ س الدفم بحجية الأمر القضی يعثبر من النظام العام — س 8۲ عسدد 
ينار NANG Aku‏ . 

۴ س حول سيب المسكولية الدنية - س 6۸ عدد 0 ( مایو ستة 1954 ٠)‏ 

۳ سح ححية القرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى النائية - س م4 
عدد 5 ( As gp‏ سئة ۱۹۳۸ ). 

۸ عسدد‎ ٩۸ خان المح فى قانون اارافعات دید سب س‎ ee 
کر‎ 1 ( 

۵ — دور النياية العامة فى الدعوى المدنية فى قانون الرافعات wad}‏ س 
س 45 عدد ۲ ( فيراير سئة 19595 ) ٠‏ 

5 - بطلان pad Gab SU‏ التوقيم عليه -- س 4٩‏ عدد ٩‏ 
( يونية 1۹۹ ) . 





۱4۲ 


۱ ۷ — اريددية القانون الاصا حم اسهم كن جرائم الموين - س 5۰ عدد ۳ 
( مارس سنة lay.‏ ( : 

۸ — إثبات خيانة SLY‏ فى الأوراق المضاة على بياض - س 5٠‏ عدد 
٠.) 97 poten ( ٩‏ 
) م ) le‏ مصر العاصرة : : 

۵ - اختصاص القطاء ULI‏ بالفصل ی السائل غين النائية ( السائل 
العارضة) — س ١ه‏ عدد ار eas‏ ات 

جو قلطا bly Gl‏ دده Scot‏ دهد ۱۹۹ 
۱ - الک ا لمنالى فى فته الاجراءات النائية دس 81 عدد يولية 


سله 5515( . 
۲ — التعويض عن الإخلال عصلحة مشروعة ‏ س ۵٩‏ عدد أبريل 
سئة ۰۱۹۹۵ 


زو )2 رات ا 5 القوى للبحو ى لليحوث الإجماعية والحنائية بکصر : 
۳ س دوو النيابة العامة ف 3 ف les‏ العدالة القضانية ٠‏ ۱ 

4 -- تقریر عن قواعد الحد الأدنى لتنظم العدالة الحنائية . 

(ى ) محلة « دراسات فانونية » -- بنتازى : 


٥‏ + ثيوت ps ac SI‏ ط لاختصاص القضاء seh‏ بالفصل فى الدعوى 
المدئية — الجلد الثانى سئة ۱٩۷۲‏ ۰ 


٩‏ -- جريعة التلقيح الصناعى فى قانون العقوبات gall‏ ب اجار الثالث 
de‏ ۱۹۷۳ . 
المركز الإسلامي الثقافى 
شكنية سماحة ية ail‏ اكا" 
السید محمد حسین ws‏ الله العامه 


ian OE ۱3 vse ارقم‎ 
۳ ed Ces) رقم الایداع بدار‎ 








